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ضوء علم اللغة المعاصر. 


عمر عبد المعطي عبد الوالي المنّعودي. 
جامعة مؤتة»2005م. 


لا يختلف اثنان على أنّ نّ كتاب سيبويه؛ قد حظي بما لم يحظ به غيره من الكتتب 
بالتراسة والبحث» » إلا أن هذه التراسات- وإنن كثّرت- فسيبقى الكتاب خالداً على مر 
الزّمان: ثم إن الموضوعات التي احتواها ستبقى؛ ما لم يظهر ما يبطلها. 

تتبنَى هذه التراسة الحديث عن الانحراف عن الأصل النحوي» الذي وقع في 
ة» على اختلاف أنواعها( القراءات القرآنيّة» والأحاديث 


التفكير التحوي والتقعيد, وفيه حديثٌ كذلك عن الضرورة الشعربة. ويتحدّث الفصل 
١‏ التّاني عن الإسناد ومتعلقاته التَركيبيّة. . في حين يتحدث الفصل الث عن المعنى 

اللاي للفتحة في المفعولات؛ والمحمول عليهاء والمشّه بها في الأفظ. . وقد تحّث 
الإضافة وحروف الجر. ثم 
الفصل الخامس قد بُنِي للحديث عن الإعراب بِالتَمِيّة وتبعه الفصل المتادس 0 
عن حروف المعاني» المختصّة وغير المختصتة. وأمًا الفصل المتابع؛ فقد تحذث عن 
آلية إعراب الأفعال» وقد توصتلت التراسة إلى نتائج أوردتها في الخاتمة. 


أعم عوط 
له وعارسمحظ عوددنا أمعةا ماسجا عتاعماسجك عط سيمع ممتتجة 
ع عمعءة عوممومما لك اونا علا دة طدكتع داه ذا 
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العم قط ( طماكك 

عاموط عداتدوتة معطاه برمة محل «متامعتاك جم قد بالمتمعنة تراد مرمته العم 

هاا 5عناكدا ع بعصت اممطع نعط عاتتصلهدا عتاعماهصرة دن متحدعد للقس فلت ادل4 
مده معنددا معاصيام داهن اتدعمم معاد الثس وعبدى عأومنا علا 

عابم علاعماصرد عط دجم ممدتعل عط ته داجعل برلسى امععممم 16 


.ونا متم عناصم سم مده مفاعهم سم رضتحت 
ليلل 1 .موأوساعمم ه لمه وعامماء عند اه كاستخصم برساة عل" 
عدون 5ه ععتقارومها عا مدعب كه ومتمعد عتلذ معتميتاعجها #عامفتاك 
عتأعماصرى دز براتانان كلا له عانم عذل ده ممت دعل أو مستمعت علا ,وعاصفت 
ع1 ,“راأووعععم عناعمم ره وعنودا عا كماما مكلت ١)‏ دمتسم عابت لصه انمتا 
بوم نالع ته اممبعاءء كاذ ممه ممتامعتلعرم لات وامعل عمط بتعادرهدك لمععع 
مع اده عات تمبععة عذلا كه ومتصمعم عنام ءالما عد ععوونعوال "ادك علدا عدا 


انه عدا .وعمساعبماة عماتصسف ععطاه هذ لصة كلمطتاععزياه مذ (امطتندلق ) 
عا اد لمعل عامفتاء 


لإلنااة اموعدم 16 .كدموتمداءعد» 8 
.لوتكناأعمق ع 


الفصل الأول 
معنى الاستعمال اللغوي 

1 المقدمة 

تبحث هذه التراسة موضوع الانحراف عن الأصل النحوي في الأمئلة 
الاستعمالية الحيّة في كتاب سيبويه. . ولقد اخترت هذا الموضوع؛ بناءء على طرح 
أستاذي الكريم؛ الأستاذ الذكتور يحيى العبابنة عدداً من الموضوعات؛ كلّها تمستحق 
التراسة» ولكنّ موضوح الانحراف لاقى في نفسي هوئ دفعني إلى قبوله دفعأء 
جعاني لا أقع على موضوع يتّصل بسيبويه إلا وحاولت أن أحصل عليه ثم نسي 
حت أقرأ في كل ما توافر لدي من التراسات عن الكتاب لسييويه» حتّى رأيت أن 
فكرة التراسة قد وَضتُحت وبان لي طريقها وتمثّلتها تمدّلاً ساعدني في الوقوف على 
الأمثلة الاستعمالية الحيّة التي وقفت عليها من خلال قراءة الكتاب كلمة كلمة» إذ 
جعلتني شروحات الكتابه والترامات التي تنولتهأفهم عبارة سييويه فسا أزغم 
أتني قوّمت به بعضأ أ مما اعوج من أمري في اللّغة ما استطعت إليه سبيلاء 
فالمعروف أنّ عبارة سيبويه وَعرَةٌ» والإحاطة بمعانيها صعبة. وقراءتي للكتاب» 
هي تلك القراءة في النّسخة التي اعتنى بهاء محمد عبد المتلام هارون؛ لأثني حاولت 
أن أن انتقي نسخة من الفسخ التي حقّفت فوجدت أنّها أفضل نسخة؛ وأرى أن ما لم يأ 
فيها من عناية بمفرداتهاء وقد أتى عند من حقّق الكتاب بعده من مثل: : إميل يعقوب» 
ومحمد كاظم البكاء» يمكن أن يُضاف إلى نسخته» ولا يُؤخذ على أنه تحقيق مستل 
مب ديري سا4 د بق قليل؛ إذا ما وازنا بيئه وبين 

هُيّىنَ لمن جاء بعده من الأسباب» والوسائل الحديثة في البحث والتراسة. ولا 
يي الزّمان؛ ما تهيّأ للدارسين من وفرة في الوقت والجهد في 
الوصول إلى المعلومة في مواقعها. والباحث في الكتاب لسيبويه؛ لا بد له من أن 
يطلع على ما يمكن أن تقع تقع عينه عليه من الدراسات التي تناولته» لما لذلك من دور 
في الف ولاك لتاب بهن لبر لالخلاف فيز بوذا ليناد" مسن ردول ابي 
الابتعاد عن التكرار في دراسة المسألة الواحدة. وقد تبيّن لي أن كثيرا من الدارسين 
قد وقعوا في مثل هذاء 


أمَا دراستيء ففي حدود علمي » فإنه لم تقع عيني على دراسة تناولت ما 
انحرف من الأمثلة الاستعمالية الحيّة في الكتاب: ون كانت دراسة الذكتور الكناعنة 
قد شابهتها في بعض الأمور» على أنها قامت على تَبيْنِ كل رولية والتعامل مع ما 
مي ملسي مسي نوسي زرديه جبيدي 
آخر حيئأء وتساوت الصراعات في التراكيب أحياناً أخرى؛ دون أن يكون لأحد منها 
ا موي كنال رأث افنرية ة في الغالب- إلى الأكثر شيوعاً. 
وافترقت عنه بأنني تناولت الأمثلة الاستعمالية الحيّة المنحرفة عن الأصل؛ وقد 
تجتّبت الحديث عن الأمثلة المصنوعة والافتراضية. أو أي مثال قال عنه سيبويه: 
إنّه تمشيل ولا يُُتكلّم به.» بغض النظر عن رأي الدارسين في مثل هذا النوع من 
الأمثلة؛ ثم إبني لم أنظر في تعتد الروايات للمثال الواحدء المشار إليها في الكتابء 
وإنّما اكتفيت بالنظر في روايات الكتاب وحده؛ لأنَ الأخذ بتعّد الروايات في المثال 
الاستعمالي الواحد كما أرى ‏ يؤدي إلى إيطال كثير من القواعد النحويّة» لا 
سيّما أن بعض هذه الروايات التي تختلف عن رواية الكتاب تجعل بعض الأمثلة لا 
ينهض دليلاً على قاعدة نحويّة» على أتني لا أنكر وقوع شيء من الزلل في الكتابء 
ولكن ليس إلى حدّ الأخذ شاهداء يؤدي بنا إلى أن : نجعل من سيبويه باحثا جانبته 
الثقة إلى حدٌ يجعلنا غير نصفْة لجهده الكبير في الدترس التحو النحوي للغة العربيّة. ثم إن 
كشيراً من الباحثين قد أشار إلى كل رواية في المثال الواحدء وحاول أن يجمع آراء 
. وتوجيهات العلماء لهء ثم ني لم ألتّفت إلى الدراسات التي توصلت إلى بعض الآراء 
النحويّة لسيبويه المنشورة في غير الكتاب؛ وإنّما هي قيد بعض كتب النّحو الأخرى. 
ومن هذا النوع دراسة التكتور هشام الطعان» ( انظرء الطغان؛ 
06. والتكتور حنًا حداد؛ ( انظر, 'حذلدث. 1983م؛ ص ص 79 98). 
ولقد توافر لدي بعض التراسات التي أشارت إلى بعض المفردات التي شكلت 
فصولاً من دراستي. إذ تناولت هذه الآراسات بعضا من جوانب الانحراف في بعض 
الأدوات» ويمكن القول: إِنّ دراسة حتاد " بَيْدَ" و" لا سيّما " بين ثبات المصطلح 
وتمرد الاستعمال. (1992م: أبحاث اليرموكء ص ص 283- 333). من هذه التراسات» 
ثم إن مجاهداً قد تناول شيئاً من هذا في بحثه؛ الموسوم ب" الكف عن العمل التحوي 
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فق التمليلات الشكليّة والمعنويّة ( القسم الأولء مجلّة مجمع الأغة العربيّة/ دمشقء م76:ج1* 


في دراستي بذكر المثال التدوي على وفق ما ورد عند سوبويا' 


5 م ني أذكر _ في كل فصول 


معزئزا - أحياناً- بما ورد عند غيره من ١‏ 
لتراممة - المثلل مع الإشارة إلى الانحراف الذي حدث فيهء وذكر توجيهات العلماء 
لهء إذ وقعت فيما يأتي: 

]. توجيهات سيقت لإثبات أصل كثير الاستعمال. 

2. توجيهات سيقت لإثبات أصل قليل الاستعمال. 

3. توجيهات سيقت لإظهار مستوى استعمالي قليل الحضورء ولكنه يثبت وجود 

ظاهرة الانحراف في الترس النحوي. 

وإذا أخنت بآراء بعش المحدثين في تعامل سيبويه مع المثال؛ يأر معهم 
بان سسبيويه كان يلاع شثال لأجل الأصل الذي ذهب إليه مقرداً به » أو مؤت 
لشيوخه. إلا قد رأيت أنه يذكر المثال كما هوء ولكن من ولق لهذه الأمئلة من 
العلماءء اجتهد فيما ذهب إليهء وأشار إلى رواية أخرى للمثال؛ وكانت رواياتهم 


لكثير من الأمثلة؛ إمَا أن يويد كلام سيبويه أو تَرده ومن ثم ترد الأصل 
الاستعماليٌ ولعل المغالسة (1979م).- فيما وقعت عيني عليه من دراسات من هذا 
التوع- من أكثر الدارسين هجوماً على سيبويه؛ إذ ادّهمه بالتَبديل والتّحريف؛ وكذلك 
فعل مكرم (1987م). في دراسته الموسومة ب شواهد سيبويه من المعلقات في ميزان 
التقدهء وقد رد عليه الشاعر (1992م). ردأ استعمل فيه لغة الهجوم التي أرى أنها 
بسبب مكانة سيبويه في قلبه, والدقّ أقول: إن مكرما والمغالسة وغيرهماء ربّما لم 
أتمكّن من الاطّلاع على جهودهماء قد هاجما سيبويه هجوماء لا يليق بالتراسة 
العلميّة. وأمًا حسن موسى الشاعر فقد حاول يُنْصف سيبويه. 

وبعث فقد اعتمدت المنهج الوصفي التفسيريء فرصدت الأمثلة الاستعمالية 
التي انحرفت عن الأصل الاستعمالي» ليتبيّن موضع الانحراف؛ وذكرت أراء 
القدماء في تفسيره؛ على أني قد لجأت إلى المنهج المقارن؛ والمنهج التاريخيء كلما 


أعوزني الأمر إلى ذلك لتفسير ما حدث في ثير من الأمثلة الاستعمالية وفقاً 
للنظرة المعاصرة إلى الأصول الاستعمالية التي قرّرها القدماء. 

ولقد بنيت دراستي من سبعة فصول وخاتمة؛ وتناولت في الفصل الأول عدا من 
المباحث: 

1. معنى الاستعمال اللّخوي. 

2. أهمية الأمثلة الاستعمالية. 

3. معنى الانحراف عن الأصل وفائدته قي الدرس اللغوي والتقعيده و لم أجد له 
تسمية عند التحويليين غير المصطلح المشهور ب "اله ناةاةاطااتع لا" 
وترجمته تعني غير الصحيح نحوياء وهو ما أردت به الانحراف عن الأصل؛ 
قبع إتنيبتخكتت فى هذا الفصل عن الاحتجاج باستعمالات القرآن الكريم 
وقراءاته, والحديث التَبوي الشريفء والشعر والضترورة الشعرية؛ والامثال 
العربية» و خصتصث الفصل الثاني للحديث عن الإسناد ومتعلقاته التركيبية؛ 
ونين 

1. الإسناد في الجملة الاسمية ( المبتدأ والخبر ). 

2. الإسناد في الجملة الفعلية ( الفاعل ونائب الفاعل ٠)‏ 

3. النواسخ الفعلية» والنواسخ الحرفية. 
وأمًا الفصل الثالث فقد تحدثت فيه عن المعنى الدلالي للفتحة؛ وكان حديثي 

من خلال الوقوف على الأمثلة التي وقعت في الأبواب النحوية الآتية: 

المفعولات؛ والمحمول على المفعول؛ والمشبّه بالمفعول في اللفظ. وقد جعلت 

الفصل الرابع للحديث عن الكسرة ومعنى الإضافة؛ والإضافة وحروف الجر 
وكنت أقف على معاني هذه المفردات عند أهل اللغة والاصطلاح - كما هو 
الحال في جميع مفردات هذه التراسة. وأما الفصل الخامس ففيه حديث عن 

الإعراب بالتّبعية بأنواعها.(العطفء والتوكيد» والبدلء وعطف البيان» والتّعت )؛ 

على خلاف العلماء في بابي عطف البيان والبدل. وفي الفصل السادس تحدثت 

عن الانحرافات التي حدثت في الوظيفة النحويّة لبعض حروف المعانيء 
المختصة وغير المختصة؛ التي خرجت عن المألوف في وظيفتها اللغوية. وفي 


الفصل السابع وقفت عند آلية إعراب الأفعالء لا سيما الفعل المضارع الذي يبد 
يُشرباً ومبنياًء إذ استثثيت الفعلين الماضي والأمرء وذلك للزومهما حالة البناء 
على اختلافهاء ووقفت عند الانحراقات التي حدثت في عمل الحروف التي 
اختمتت بمباشزة الأفعال المضارعة وذكرت توجيهات العلماء لها التي مالت 
- في غالبها - إلى التأويل حينأء إلى في عنق المثال الاستعمالي حيتأ آخره 
وبعدء فما كان من حَيْ 
ملي مقبولأء فاه حي َنؤول» وله الحمذ ألا وآخيرا. 

م إلى عَرَملك: أن تجعل منبي في عملي هذا خالصا لؤجهلن» وأن 


, فمن اللهء وما كان من خطأ فمن نفسي القاصرة؛ والله 


1 معنى الاستعمال اللغوي : 


تدور مفردة الاستعمال ( 56لا ) في كتب النحو بشكل كبير وملحوظ 
لذاء فقد رأيت أن أقف عند معنى الاستعمال اللغوي؛ لما لذلك من أشرْ في تمل 
موضوع الاستعمال اللغوي ومن ثمّ فهم ما تهدف هذه الدراسة إليه. 
يذكر التهانوي" الاستعمال بأنّهمرادف العادة و" قيل لا ". (1996 اج/ص689): 
ذ! ). إذ قال هي :" 
اللفظ المستعمل فيما وضع له أي وضع به التخاطب؛ وهي قسمان : مفردة ؛ وهي الكلمة 
المستعملة فيما وضعت له ومركبة وهي المركّب المستعمل فيما وضع له ”. ( السابقء ج1 وص 
691 ). وَيُذكر أن:” الثرف الدُخوي» الاستعمال ٠جإتتناء‏ هو طريقة الاستعمال لعناصر لغ ما 
في الكسلام المفيد لذي ير عن فكرة إنانية فى بيئة وزمان معينين؛ الأمر الذي يدل على أن 
الشرف اللّفوي يعتمد على مواضعات خامتة في الكلام يعتبرها الناس في زمان ماء أو بيئة 
أساسا للصتَحّة". ( وهبة وزميله. 984ام: ص 346). 
إن التهانوي -فيما ذكر- يقصد الكلام مفرداً ومُركباء دون النظر إلى موافقته 
للأصل النحوي؛ وهذه الدراسة تعالج الأمئلة الاستعمالية التي انحرفت عن الأصل 


وقدذكره عند حديثه عن الحقيقة اللغوية ( «طاناها 6أاكأل' 


النحويء وهي تلك الأمثلة التي استعملها العرب في حياتهم 
يَأ لا افتراضيا مصنوعاً. 

ومفردة الاستعمال تدور في كتب النحو بشكل كبير وملدوظ فق 
ورودها في كتاب سيبويه» فوجدت أنها قد وردت ( 133) مرة: ثم إن سيبويه 
استعمل مفردات أخرى وقصد بها الاستعمال» مثل" تجريء مجرى:؛ ... وغيرها " 


1 أهمية الأمثلة الاستعمالية 

تكمن إمنية الأنقة الممكينا :ازا . ( الشعر والنثر ) في أنها قد و 
كلام العرب؛ كما ورد على ألسنتهم منذ القدم؛ حتى أخر عصر الاحتجاج الذي اتفق 
عليه العلماء مكانياً وزمانيأء وقد أحيطت هذه الأمثلة؛ نظمها ونثرهاء بشروط وقيود 
دفت إلى أن تكون عربية خالصة لا تشوبها أي شائبة ولا نال منهاء إذ حكم 
العلماء عليها بأنها سليمة من أي نوع من الخلط والاحتكاك اللغويين اللذين يُعدَان من 
الأسباب المباشرة في قضية التأثر والتأثير» ثمّ إن علماء اللغة لما أرادوا أن يدفعوا 
أذى اللحن وخطورته عن القرآن الكريم جابوا الصحاري والبوادي العربية آنذاك 
وحاولوا مجتهدين أن يُسِجَلوا كل ما يسمعون من تراكيب لغوية من أبناء البيئة 
العربية التي افق على أنها لم تتأثر بمن جاوروها من الأمم غير العربية؛ ولمّا 
انتهى علماء اقلغة من تجوالهم؛ قاموا بدراسة ما رصدوا من تراكيب فوجدوا أنها 


بين أمرين: 
الأول: منها أمثلة وتراكيب تتفق فيما بينهاء وقد أصتلوا من خلالها لأصل نحوي. 
الثاني: منها أمثئلة وتراكيب مخالفة» وقد حكموا عليها أحكاما كثيرة» منها: لغةه 
الششّائء التادرء القايل» رديء؛ خبيث إلى غير ذلك من الأحكام المعروفة في كتب 
النحوء وقد منع بعض النحاة القياس على كل ما خالف الأصل النحوي. 

تعة قضية الاستعمال بشكل عام من القضايا التي شغلت كثيرأ من الدارسين» 
قدماء ومحدثين» وذلك أنها تساهم في تيسير الفهم وتشعيب البحث والدراسة؛ ثم ثم إنها 
هي المادة التي ظهرت القواعد النحوية واستنبطت بناء عليها وعلى تداولها. 
والاستعمال منه ما كان شائعاً ومنه ما كان غير ذلك؛ ويظهر أن للغرابة أثراً في 


عدم شيوع الاستعمال سواءً على مستوى المفردة أم التراكيب» ولقد كان معيار 
العرب في الحكم على الاستعمال» هو كثرة دورانه أو قلته على ألسنة الناس؛ فمتى 
كان كشيرأء كان شائعاً ومقبولأء حتى إن كثرة الشيوع كانت سبباً من أسباب قبول 
بعض الاستعمالات مع أنها بعيدة» ثم إن الاستعمال وكثرته من أهم معايير فصاحة 
المفردات والتراكيب. ( السيوطي. 1986م » ج1ر ص ص85! 187 ١)‏ 
القد بنى سيبويه القواعد النحوية على أسس ظاهرة بيّنة في الكتاب» وهي 
السماع والقياس والنقل عن أئمة اللغة» وقد كان ملتزما بها في بناء الأحكام. وفي 
الكتاب من العبارات الدالة على ذلك الالتزام كثير» مما يؤيد أن قضية الاستعمال 
كانت عنده من الأمور الضرورية التي لا يمكن ردّها حتى تلك المخالفة للقواعد 
النحويّة التي توصل إلى أنها مخالفة من خلال ذلك الاستعمال الذي أ. عن الغرب 
والمحفوظ في كثير من أُمَّات الكتبء ولما كان الاستعمال اللغوي في غاية الأهمية» 
فقد بدا العلماء خطواتهم الأولى في التقعيد للّغة به» فهو نقة البداية التي غايتها 
الوصول إلى نتائج تصف هذا الاستعمال كما هو في واقعه الاستعمالي الفعلي؛ ولذا 
يمكن القول: إن وصف هذا الاستعمال هو الذي أدّى إلى وجود أمثلة استعمالية متشابهة في 
التركيب وأخرى مخالفة". ( عيد. 988ام ). على أن الذي يوجه الاستعمال ويرعاه هو 
العرف الاجتماعي واللغوي الذي يخضع له الناطقون في نظام الاستعمال أصواتاً 
ومعاني وتراكيب. وصحيح أن هذا الاستعمال مأخوذ من قبائل محددة في زمن محدد 
. كذلك. إلا أن ذلك لا يعد ميزة؛ لأننا إذا أخذنا بذلك» فإننا نقر ونعترف بأن مساحة 
الأمثلة الاستعمالية ضيقة؛ وهذا ينعكس بدوره على القواعد النحوية؛ لأنها بذا تكون 
قد قامت على مادة لا يمكن عدّها حجة إلى الحد الذي ذكره القدماء؛ ومرد ذلك يعود 
إلى أنها قليلة وغير كافية للتقعيد النحويء ومن خلال المقارنة بين الاستعمال الوارد 
في كثلب سيبوبه؛ والاستعمال الذي قَبلَُ النحاة من بعده نجد أن بينهما فرق كبيرأ 
فقد استشهد سيبوبه باستعمالات (26 قبيلة) مثّلها (231) شاعرأً منهم ثمان من 
شواعر العرب ( الجبوري؛ 1990م ) والبقية شعراءء لا يوجد بينهم من المولدين إلا 
ثلاثة يدور شك كبير حول نسبة بعض الأمثلة الاستعمالية إليهم. ويظهر لي أنّ 
الجبوري غير مُحق فيما ذهب إليه؛ فيما يتصل بعدد القبائل» لا سيّما أنّ ما عده منها 
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قبيلة مستقلة ريّما يكون جزءا من قبيلة» على أن القول في عدد القبائل يحتاج إلى 
دراسة دقيقة تُقصل أمرها وا ؛ ليتبيّن للدارس الأصول منها والفروع . 
في حين أن العلماء الذين جاءوا من بعده قد أجازوا الاستشهاد باستعمالات ست 
قبائل فقط قال السيوطي(1988م: ص ص44- 45. 1986م ج2/ص ص!2211 2 
الفارابي:1970م: ص 147). 
:“قال أبو نصر الفارا 0 
الألفاظ والحروف": كانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من 
الأنفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق؛ وأحسنها مسموعاً وإيانة 
عما في النفص؛ والذين عنهم قلت اللغة العربية وبيم أقتدي 
وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب» هى: قيسء وتميمء 
وأسدء قإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه وعليهم أتكل ”. 
في الغريب وفي الإعراب والتصريفء ثم هذيل» وبعض كنانة» 
وبعض الطائيين؛ ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم؛ وبالجملة 
فإنه لم يؤخذ عن حضري قطء ولا عن سكان البراري معن كان 
يسكن أطراف بلادهم التي تجاور سائر الأمم الذين حوليم؛ فإنه لم 
يؤخذ لا من لقم ولامن جذام فإنهم كافوا مجاورين الأفل مضئر 
والقبط؛ ولا من قُضاعة ولا من غسان ولا من إياد فإنهم كانوا 
مجاورين لأهل الشامء وأكثرهم نصارى يقرأون في صلاتهم بغير 
العربية؛ ولا من تغلب ولا النمر فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين 
لليونانية: ولا من بكر؛ لأنهم كانوا مجاورين للنبط والفرس؛ ولا من 
؛ لأنهم كانوا سكان البحرين مخالطين للهند والفرس» ولا 
من أذ غمان؛ لمخالطتهم للهند والفرس؛ ولا من أهل اليمن أصلا؛ 
لمخالطتهم لله ند والحبشة؛ ولولادة الحبشة فيهم؛ ولا من بني حنيفة 
وسكان اليمامة» ولا من ثقيف وسكان الطائف؛ لمخالطتهم تجار الام 
المقيمين عندهم؛ ولا من حاضرة الحجاز؛ لأن الذين نقلوا اللغة 
صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأممء 
وفسدت ألسنتهم “. 
ولا يخلو كثير من كتب النحو من الحديث عن هذا النصّ وأهميته في الدرس 
السنحويء ويبدو لي أن أهميته هذه والركون إليه تكمن في أنه قد حدد المساحة 
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الاس تعمالية اللغوية التي اتفق النحاة على الاحتجاج بكلام كل من ينتمي إليهاء فهي 
محددة زمانياً ومكانياء وعلّة القبول والأخذ بما ورد عن أبناء هذه القبائل» هي 
الاطمئنان إلى عدم الاختلاط بغيرهم من أبناء الأمم الأخرى التي كان لها مع العرب 
وغيرهم احتكاك واختلاط: وبذا فهم بعيدون - كما رأى القدماء - عن قضية التأثر 
والتأثير » فأمثلتهم الاستعمالية الحيّة التي وتقت للتراكيب اللغوية لا تشوبها أي 
شائبة» وقد قطع العلماء القول بأنها عربية خالصة. ولعل مما يؤخذ على الفارابي»ء 
أنه قد مدح لغة قريش واستلطف أهلها حتى إنه بدأ نصّه بالحديث عنها وعن ميزاتها 
عن القبائل الأخرى ولكنه لم يورد لها ذكرأ عند حديثه عن استعمالات القبائل 
الستة؛ وقد "وضع البص ريون خاصة ‏ مقياساً للفصاحة؛ وهو الانعزال وعدم الاختلاطء 
وهذا المقياس نراه لا ينطبق على لغة قريش التى أجمعوا على أنها أفصح لغات العرب". 
(حمتئين» 1996م: ص19 ). 

أما نظرة العلماء إلى لغة قريش على أنها أفضل لغة؛ فقد حكم عليها بأنها 
نظرة خاطئة: لا سيما أن" اللغة ظاهرة اجتماعية يتميز بها كل مجتمع إنساني».. واللغة 
اتطورت بتطور الإنسان ذاته؛ وتمت بنمو حضاراته. وليس هناك من مبرر للمفاضلة بين لغة 
وأخرى'. ( فريحة؛ 1955م.ص ص72 - 73). 

ولما رصد العلماء الأوائل الأمثلة الاستعمالية؛ قاموا باستقرائها وإحصائهاء 
قاموا بدراستها. فوجدوا عدداً منها قد اتفق وتشابهت تراكيبه» فبنوا عليه قاعدة 
نحوية؛ ثم وجدوا عدداً آخر غير مُق فقبلوه دون أي ترثد» ولكنهم نعتوه نعوتأ, 
منها : شاذء ونادرء وقليل»ء وضعيفء ورديء» ولغة»..» على أن كل مثال وقع تحت 
أيّ من هذه النعوت لم يقبل القياس عليه قطّء ثم إن من هذه الأمثلة الاستعمالية التي 
انحرفت عن الأصل ما كان ظاهرة عامّة بالنسبة لكل القبائل العربية التي يُحَتَجٌ 
باستعمالاتها ومنها ‏ أيضا ‏ ما كان خاصتاً بقبيلة من القبائل؛ وإذا كان العلماء 
- وبناء على الاستعمال اللغوي ‏ قد أجازوا القياس على ما.كان ظاهرة عامةٌ لدى 
القبائل ؟ فما قولهم فيما كان ظاهرة خاصتّة ؟ لقد كانت الاستعمالات التي تميّزت 
بالصفة الخاصة مَهْرَبَاً لكثير من العلماء الذين كانوا مفتونين بالتأويل» فكتب النحاة 
القدماء مليئة بقولهم: وهذه لغة لقبيلة كذا. ويظهر لي أنهم يلجأون إلى القول بهذا 


كلما متت طريق التأويل في وجوههم. والتأويل - كما يبدو لي يعتري بعض 
مسائله التكلف والصنعة؛ وهو يحمل النصوص ما لا تحتملء أو ربما ما لم يذهب 

أما عن استعمالات سيبويه التي سمعها من شيوخه أو ممن كان يثق بعربيتهم» 
أو ممن هم عنده ثقاة فقد ذكر أنه لم يترك من كلام العرب إلا ثلاثة أمثلة على 
مستوى البنى الصرفية» قال أبو جعفر” وحدثني على بن سليمان قال: حدثني محمد بن 
يزيد أن المفتشين من أهل العربية ومن له المعرفة باللغة؛ تتبعوا على سيبويه الأمثلة فلم يجدوء 
تسرك من كلام عرب إلا ثلاثة ة: منها اليتْذلمء وهي بَقلة. والذرئذاقس» وهو عَظَم في القفا. 
وشمتصيرء وهي اسم أرض" ( سيبوبه. 1983م» ج١إ(ص7)-‏ 

وَبَعْد فأهمية الأمثلة الاستعمالية تكمن في أنها الأدلة التي يستدل بها النحوي 
على صحة القاعدة» ثم إن استعمال هذه الأمثلة يعد من أسباب حفظ النماذج اللغوية 
سواء كانت كلاما نثرياً أم شعرا أم أمثالاً مسكوكة» والملاحظ أن هذه الأمثلة 
الاستعمالية الحية منها ما أخذ جانباً كبيراً من الدراسة والتحليل» في حين منها ما لم 
يكن كذلك: ولعل مرد ذلك إلى أنها متفق عليها بين النحاة» وليس في دلالة مفرداتها 
ومعانيها وتراكيبها ما يدعو إلى الخلاف والفرقة. 


1 معنى الانحراف عن الأصل وفائدته في الدرس التّحوي والتقعيد : 
ليس بين المعجمات العربية خلاف حول مدلول لفظة الانحراف»: فهي 
على معان عدّة؛ يقول ابن فارس (395 ه) الحاء والراء والفاء ثلاثة أصول : حدٌ الثشيء»ء 
والشدول؛ وتقدير الشي: والأصل الثاني: الانحراف عن الشّىء. يقال: انُحرف عنه 
1 اْحرافاً. وَحرَقتُ أنا عنه. أي عَدَْتَ به عنه. ولذلك يقال مُحارفّ»وهو الذي لا يصيب 


خيراً مسن وجه توج له وذلك كتحريف الكلام وهو عت عن جهْته. قال تعالى: يرون 
الكلمَ عن مواضعه'سورة التساء؛ 46. ( لوقا ج2/|ص ص43-42 ؛ خرف ). وقيل" 
الاتمراف *وحرف الشلسيءة يَحْرِفْ حرقا ولأحرف وتحرف واخرؤرف: عدل. الأزهري. 
تخريف الكا ضعه: تَعْيِرةء والاُحرافْ عن الشيء وهو الميل عنها منظورء 
9م ج3/ص ص127. 131 خرق). إذأء من معاني الانحراف في اللغة: المَيلء 


والحَدلُ» والتَّخيي أمَا في الاصطلاح؛ فقيل:* ( «0ناه:ذاء00! ) في اللغة الميل إلى 
الحرف أي" الطرف". ( التهانوي» 1996م؛ ج1/ص 276 ): 

ويستعمل التحويليون مصطلح (04101««مددعهلا) المترجم إلى غير الصحيح 
نحويأء وهو يستعمل عند المعاصرين بالإشارة إلى الخروج عن القواعد والقوانين 
الخاصة بتر إكيب الجملة. (36 ,8 بصاعهة «اعتاعدع ما علتنن مهما لح ليما 


وغير الصحيح عند المعاصرين له مقاهيم» منها” عط ما للد وز معصتتعاانا حل 


عأاعماااة ممه أمءتعمامدام عممد عدا تاأذبد برادر«ره: 
اه رتحممتاعتم اماك لقة مممصاءن!!) ."عي 


وناكتسوهذ! فمه عومسهمماء.(244.م 

وفي اللغة العربية نماذج وتراكيب نحوية صحيحة؛ حكم على صحتها من 
خلال تكرارها في الاستعمال اللغوي؛ وقد جاء هذا الحكم- أيضاب من خلال 
الاستقراء الذي نعت بالقصور الذي تأنَى من الظروف الشاقة التي كان يعاني منها 
أولنك النفر الذين قاموا بجمع ما تيمر لهم من شواهد لغوية أحيطت بشروط حكم 
عليها بأنها قسرية؛ لأنها استبعدت كثيراً من الاستعمالات بحجّة القرب والجوار من 
آناسن اليسوة عرباً أو أنهم عرب خالط ألسنتهم التأثر بسبب الاحتكاك بغيرهم من أبناء 
الأمم غير العربية. 

القد أتت هذه الظروف إلى وجود نماذج ( قوالب) صحيحة» في حين أوجدت 
- أيضا- نماذج (قوالب) غير صحيحة؛ والمعيار في الصحة أو عدمها هو الشيوع 

' والكثرة. وهذا يؤكّد أن النموذج النحوي للغة ما شيء؛ واللغة نفسها شيء آخرء 

ويمكن القول: إن تلك الأمثلة الاستعمالية التي عدت منحرفة عن الأصل النحوي في 
أعراف النحاق؛ ما هي إلا حال ثبات (510010 ) أي من حالات اللغة التي لا تختلف 
عن تلك الحالات التي جاءت عليها تلك الأمثلة الاستعمالية التي عدت من خلال 
شيوع هذه الاستعمالات وكثرتها من خلال انتشارها وكثرة ورودها أقام النحاة 
قواعدهم. 

ولما كانت أكثر الأمثلة الاستعمالية في كتاب سيبويه من الشعر فقد كان 
طبيعياً أن يكون ورود الانحراف فيها أكثر من وروده في غيرها من الأمثلة:" 
والمثال الشعري ذو سمات نحوية أخصّ من سمات المثال النثري تبعأ لضيق دائرة الدرجة 


عمل اذ معاد انييس 
مهدا عدا له كلمالعس 


السنحوية التي يقدمها التلاؤم المعنوي» ثم إن الشعراء يعيشون فى عالم يختلف عن العالم الذي 
يعيش فيه الناس» فهم يخلقون الأنفسهم آفاقاً تكثر فيها ال والألوان والأصوات؛ وهي آفاق 
محسوسة ليس فيها شيء من التجريد الذي يستوجب جهد الذهن فى الحقيقة وجوهرهاء ولهم في 
عالمهم لغة خاصنة" ؟ الاتفستوق. 1987 :ص76)- وقد يدلو للشاعر أن يرتكب 
الضرورة؛ لأنه يجدها صُئعفة له في التعبير عن تجربته الشعرية بشكل أوضح 
وأكملء وهو قي حال يمكنه الاستغناء عنها بالتزام ما هو مألوف ". ( زياد. 1994م 
ص54 ). وفي ذلك يقول ابن جني» 392 ه: إن العرب قد تلزم الضرورة في الشعر في 
حال السعة؛ أَنْسأ بها ( واعتياداً لها )» وإعداداً لها لذلك عند وقت الحاجة لي 
دءت؛ ج3/ ص ص303 - 304 ). 


". ( ابن جنيء 


1 الأصل النحوي ( #عستسدء0 لحدنوة,9 ) : 

لما كانت مفردة الأصل من مفردات عنوان هذه الدراسة . فقد رأيت أن أذكر 
شيئاً مما ذكرته معاجم اللغة عنهاء فقد ذكروا أنّ : الأصل : أسقل كل شيء؛ وجمعه 
أمثول؛ لا يُكَشَرْ على غير ذلك. قال: استأصلت هذه الشّجِرةٌ أي قَبْتَ أصلّها. وأصل 
الثنية: قله عا فترف أصلة, وجل أصيل؛ ثابتْ الرأي عاقل؛ وقولهم لا أصل لله ولا فصل 
الأمئل: الحنب والفَصل الأسان ".(ابن منظورء 1999م؛ ج1/ ص مى 136155 نار 
أما في الاصطلاح: فالأصل: بفتح الأول وسكون الصاد المهملة فى اللغة ما يُبِتَنَى عايه غير 
من حيث إِنَْه بَثَنَى عليه غيره...وقيل: الأصل المحتاج إليه والفرع المحتاج».. والأاصل: 
الحقيقة". ( التهانوي؛ 1996م؛ اج/ ص 213 ). 

يُفهم من التّص اللخوي والتعريف الاصطلاحي اتصال قضية الفرع بقضية 
الأصلء إذ الأصل هو الأول والبداية: ولعل هذا يفهم من دلالات الأصل على: 
الأسفلء والثبات والحسبء والابتناء».. 

وقد قامت مسائل الندو وقواعده على مقاييس وثيقة» وأسس ثابتةء وأصول 
متينة: عرفت بأصول النحوء التي هي' أدلته التي تفرّعت عنها فصوله وفروعه". ( ابن 
الأنباريء 1963م: ص 27 ). وأصول التحو:" علم يبحث فيه عن أوليّة النحو الإجماليّة من 
حيث هي أدلته. وكيفيّة الاستدلال بهاء وحال المستدل". ( المتيوطي: 1988م؛ ص 21 ). أمّا 
الأدلّة فأهمها:* الستماع» أو التقلء وهو الكلام العربي الفصيج المنقول بالتقل الصّحيح الخارج 
عن حد القلّة إلى حد الكثرة ". ( ابن الأنباري؛ 1963م: ص ص 30- 31 ء وانظرء حمتانين» 
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96م ص 15 ). وينقسم التقل إلى قسمين: تواتر وآحادء فأما التواترء فلغة القرآن 
الكريمء وما تواتر من السنة وكلام العرب» وهذا القسم دليل قطعي من أدلة النحو 
يفيد العلم؛ وأما الآحاد فما تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يؤخذ فيه شرط التواترء 


وهو دليل مأخوذ به". ( لبن الأنباري؛ 1963م ص ص 54-83). والستماع محصور 
بثلاثة مصادر» وهي: القرآن الكريم؛ والحديث الشّريف, وكلام العرب. 


1 الأمثلة الاستعمالية: 
لما انتهى العلماء الأوائل من جمع ما أمكنهم جمعه من المادة اللغويّة (الاستعمال) 
وأجد أنها تقع فيما يأتي: 
أولاً: الشعر والرّجز 
ثانياً: النثرء ويقع تحته ما يأتي: 
أ- القرآن الكريم؛ وقراءاته. 
ب- الحديث القبوي الشّريف. 
ج- الكلام العربي التثري ( الأمثال والحكم والخطب والرتسائل). 
أولً: الشعر والرّجز: 
ولقد رأيت أن أبدأ بالحديث عن الشعر قبل النماذج الاستعمالية الأخرى لسبب 
واحدء وهو أن الشعر قد وجد قبلهاء ثم إن الاهتمام بالشعر قديم» وهو ديوائهم الذي 
سجل أمجادهم وأحسابهم؛ فقد ذكر أن سيدنا عمر رضي الله عنه قال:" يا أَيُها الناس» 
7< عليكم بديوانكم لا تَضْلُوا. قالوا: وما ديواننا ؟ قال: شعر الجاهلية؛ فإن فيه تفسير كتابكم ومعانى 
كلامكم". (القرطبي: 1372ه ءج10/|ص!!1ء الأسدء 1988م: ص152). وكان الصحابة 
رضوان الله عليهم يستعملون أشعار العرب في تفسير ما ينغلق عليهم من القرآن 
الكريم؛ يقسول ابن عباس إذا سألتم عن شىء من غريب القرأن فالتّسوه في الشعرء فإن 
الشعر ديوان العرب". ( الستيوطيء 1986م: ج2/ ص 302 ). والاهتمام بالشعر قديمء ولكنه 
كان في بعض القضاياء إلا أن أمره قد توسّع فأصبح ماة الاستشهاد في القضايا 
اللغوية؛ و صار مدار الجواز والمنع يدور في فلكه؛ ولعل من أسباب هذا الخلاف أن 
التحاة قد قيّدوا ما غرف بعصور الاحتجاج بقيود أت إلى قبول بعض الشعر في 


حين رفضت كثيراً منه مع أن أصحابه يش لهم بالفصاحة وجزالة القول؛ ومرد 
ذلك إلى أذَهم لم يكونوا ينتمون إلى الفترة المنيّة التي حتدها الفّحاةء وقد نعتا تحديد 
عصر الاحتجاج بأنه متشتد حتّى إِنّ بعض الدارسين قد نعته ب" دكتاتورية الزّمان 
والمكان". (أنيس» 5م ص 36 ء عيدء 1988م: ص 190 ). ويُذكر':” أن ركون الشعراء 
إلى الشعز # في قيقته ‏ بحث عن لغة مثالية منتقاة يطمئنون إلى دراستها".( عيد» 1988م» 
ص190). ومن المعاصرين من رفض البحث في اللغة القديمة المثالية ووصفه بأنه 
عبث في عبث وأنه فرض خيالي لا قيمة له إِذ يجب أن نسلم بالتغيير؛ لأنه حتمي» 
ويجب ألا نستسام للبكاء على العصر الذهبي فإنه لا وجود له. (فندريس؛ 1950م ص 
49) . ولقد حظي الشعر القديم بمكانة رفيعة عند العرب» ثم إنه تمتع بقدسية لم 
يحظ بها غيره حتى من شعر العصور التي تلت زمن الاحتجاج النحوني؛ وقد علل 
ذلك ابن رشيق؛: 456 هه بقوله:" وليس ذلك الشيء إلا لحاجتهم في الشعر إلى الشاهدء 
وقلة ثقتهم بما يأتي به المولّدون'. ١1981(‏ ج1/ ص91). 
ولقد فصنل النحاة بين الشعر والنثرء ويذكر أن أوّل من نادى بالفصل بينهما في 
استنباط أحكام اللغة» هو المتبكي. ( أنيسء 1975م» 321 ٠‏ وانظلر حمتانين؛ 1996م؛ ص 
7 
فالشعر ديوان العرب؛ وسجل وقائع حياتهم؛ وكان الشعر في الجاهلية عند العرب 
ديوان علمهم؛ ومنتهى حكمهم؛ به يأخذون وإليه يصيرون". (إبن سلآمءج ‏ ا/ص24 
٠‏ ). وقال يونس بن حبيب” قال أبو عمرو بن العلاء: ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله؛ 
ولو جاءكم وافرأ لجاءكم علم وشعر كثير". (ابن سلآمء د.ت» جالص25: بن جنيء د.ت؛ ج1/ 
اص ص386- 387: السيوطي؛ 1988م: ص50). وقال ابن سلاآم:" قال ابن عون عن ابن 
سيرين؛ قال: قال عمر بن الخطاب: كان الشعر لم يكن لهم علمٌ أصحٌ منه”. (لبن سلام؛ 
د.ت؛ جا/ص 24). ويُلَْظُ على العلماء النحاة أنهم قد غلب الشعر على أمثلتهم» وقد 
التمس أنيس العذر للنحاة في اعتمادهم على الشعر وحده في التقعيد بقوله:" إن رواية 
الشعر أدق من رواية النثرء وإن دك المنظوم أيسر من كر المنثور» وإن احتمال التغيير 
والتبديل في الشعر أقل من احتماله في المروي من النثر". (أنيس» 975امء ص321 ٠‏ وانظرء 
حمتانين» 1996م» ص 86). ويظهر لي أن أنيس قد جانبه الصواب فيما ذهب إليه؛ لأنه 
إن صدق ما قاله عن النثرء فإنه لا يمكن أن يصدق على القرآن الكريم الذي تضفي 
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عليه قدسيته ما يجعله في مأمن من التبديله زيادة على أن حفظه وتدكره أيسر' من 
حفظ الشعر وأدق. 
ويدْهَر'ْ أن الأمظلة الاستعمالية الشعرية قد أحيطت بشروط وقيود صارمة 
اهتمت بالرواية اهتماماً كبيراً ووتّقت لهاء ويمكن القول: إِنَ مرد ذلك عندهم الصلة 
بين التوثشيق والتسبة وقيمة الشاهدء وقد أدى التَعتد في رواية الأمثلة التحوية 
وبخاصة الشعر إلى التومّع في ضروب الاستعمال اللغوي". ( التقاع؛ 1996: ص7) 
على أنّ معرفة الرواية الحقيقية التي وردت على لسان الشاعر أمر صعب؛ لأن تلك 
الرواية كانت تعتمد على المشافهة؛ والمعروف أن المشافهة موطن تغيير وتبديل 
حتى على الشاعر نفسه؛ إذ يمكن أن يقرأ شاعر بيتأ من الشعر في قصيدة ويضع 
مفردة مكان مفردة دون أن يلحق ذلك أثرأ في الوزن» ولعل هذا مما جعل علماء 
اللغة يَفْبِلُونَ كل ما يَرِدْ عن راو ثقة» حنّى وإن اختلفت الرواية بين أولئك الرواة 
وتعتدت.' وَيُذْكَر' أن الرواة واللغويين أنفسهم لم يكونوا في بعض الأحيان فوق مستوى 
الشبهات؛ فقد كان الرواة يأخذون من كلام العرب ما وافق هدفهم ويتركون منه ما لا يعجنب 
الناس في الحاضر". (حسان» 0م: ص83). ويظهر لي أن للاختلاف في الرواية 
والصناعة النحوية الناشئة بسبب التقدير أثرأ في الخلاف النحوي بين التحاة على 
اختلاف مذاهبهم؛ وليس أدل على ذلك من وجود كتاب الإنصاف للأنباري وغيره 
من الكتب التي ذكرت المسائل الخلافية 
ويُعد سيبوبه من أوائل النحاة الذين قَبلُوا روايات متعددة عند رواة ثفقات؟ 
' لذلك جد في كتابه زفت مسد لوقيف وهذا حآاخقم يعض لقطاء والمتاخرين 
للأخذ عليه؛ بل تغليطه - أحيانا- وتخطئته. وأرى أنّ تخطئته ضرب من المجازفة؛ 
لاسيما أن الروايات التي ذكرهاء ما هي إلا أمثلة استعمالية حيّة ملت و واقعاً 
لُعويَاً صحيحاً لا افتراضنياً. 


1 الضرورة الشعرية: 


يُعَهُ موضوع الضرورة الشعرية من الموضوعات المهمة في اللغة» ولذا فقد 
تعرّض له عدد من العلماء وتناولوه بالدراسة المستقلةء ولما كان أمر الضرورة 
الشعرية مهما إذ عللت كثير من مسائل الانحراف بأنها ضرورة: فقد رأيت أنه لا بد 
من إيراد حديث ولو موجز عنها؛ للوقوف على دورها في قبول كثير من المخالفات 
اللغوية» فقد ألَّفت فيها المؤلفات» نذكر منها: 

|. ضرورة الشعر: المبردء 286 ه. وقد ذكره ابن النديم؛ 385ه» في 
الفهرست. ( 1985م ص 120). 

2. ضرورة الشاعرء وقد نسب إلى ابن جني 392ه. 

3. ذمّ الخطأ في الشعرء ابن فارس اللغوي 395 ه. 

4. ضرائر الشعر" أو كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة" القزّاز القيرواني 
6ه 

5. ضرائر الشعرء ابن عصفور الإشبيلي» 663 ه. 

6. الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر: الآلوسي. 857ام. 

7. موارد البصائر لفرائد الضرائرء الشيخ محمد سليم بن حسين» 1138 ه. 
يبَر أنه يفوق كتابي القزاز و الآلوسي حجمأ وموضوعات. (القزاز 
القيروائي؛ 1972م: ص 8 "من كلام المحقّق' ). 

وقد جمع أحمد تيمور الضرورات الشعرية في المعاني في كتابه أوهام شعراء 
| العرب في المعاني» وقد نشرته لجنة إحياء آثاره”. ( السابق:1972؛ ص 9). 
ثم إن ابن رشيق ( 1981م). قد كتب عن الضرورة ؛ وكذلك فعل القرطاجني ( 
6) والسشبكي (2003م ). أما الدراسات المعاصرة فهي كثيرة» وقد رأيت أن 
أذكر منها: 

1. الضرورة عند النحويين: محمد عبدالحميد سعد.(1976م). 

2. الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين: إبراهيم صالح الحندود؛ 1421 
506 

3. الضرورة الشعرية؛ دراسة نقدية لغوية: عبدالوهاب محمد العدواني» 1410 


أت 


4. القرآن والضرورة الشعرية: أحمد مكي الأنصاريء 1420ه. 

5. نظرية الضرورة في كتاب سيبويه: محمد خير الحلوانيء 1980م 

6. الضرورة الشعرية في النحو العربي: محمد حماسة عبداللطيف» 1979م 

7. الضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي: عبدالعال شاهين» 1983م 

8. الضرورة الشعرية: دراسة أسلوبية: السيد إبراهيم محمدء (د.ت). 

9. سيبويه والضرورة الشعرية: حسن إبراهيم حسن» 983 ام. 
وتكاد تلتقي دراسات الضرورة عند القدماء والمحدثين التقاء تامّاء حتى إن الأمثلة 
الاستعمالية التي تغشّتها الضرورة هي نفسها عندهم جميعاً. أما ما ورد في المعاجم 
عن معنى الضرورة من حيث اللغة والاصطلاح؛ فقد قيل: 
الضرورة في اللغة:" الحاجة كالضارورة و الضَاْور» والضتازوراء» و الضثرائرٌ: المحاريع» 
والاضطرا': الاحتياج إلى الششيء؛ ورجل ذو ضارورة أي: ذو حاجة وقد اضنطٌ إلى الثشوم 
أَِْ إليه". ( ابن منظورء 1999م ج5/ ص ص44 - 49: ضررء الفيروز أبادي» د.ت؛ ج2 
ص724: ضرر ). أمَا في الأصطلاح؛ فيرى جمهور العلماء:" أنها ما وقع في الشعر 
مخالفاً للقياس مما لم يقع له نظير في النثرء سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم لاء أو وقع في 
النثر للتناسب أو السجع على خلاف ذلك ". ( السيوطي؛ 1977م:ج5/ ص332: سعده' 1976م 
ص150). وهذا الرأي هو المختار".( البغدادي» د.ت؛ ج1/ ص 14ء ج3/ ص535؛ والألوسيء 
د.ت. ص6). وقد سمّاها ابن رشيق ب'باب الرخص في الشعر".(1981م؛ ج2/ ص269 ٠)‏ 
وسمّيت ب" من جوازات الشعر".( المرزبائي» 1995م ص122). 
وقال صاحب التعريفات:" الضرورة مشتقة من الضرر وهو النازل مما لا دفع له”. 
( الجرجاني:1986: ص78). وإذا كان للضرورة مؤيدون من العلماء؛ فإن لها 
معارضينء فابن فارس ينكر ما يعرف بالضرورة الشعرية؛ إذ يقول:' ولا معنى لقول 
من يقول: إن للشاعر عند الضرورة أن يأتي في شعره بما لا يجوز.. وما جعل الله الشعراء 
معصومين؛ يُوفُوْنَ الخطأ والغلطء فما صح من شعرهم فمقبولء وما أنَهُ العربية وأصولها 
فمردود. بلى للشاعر إذا لم يطرد له الذي يريده في وزن شعره أن يأتي بما يقوم مقامه بسنلا 
واختصاراً وإيدالاً بعد أن لا يكون فيما يأتيه مخطتأ أو لاحنا". (ابن فارس:1993م: ص ص 
3685-7 ء وانظرء السيوطيء 1986م» ج2/ ص 498 ). 


ويبدو لي أن موقف العلماء من الضرورات الشعرية في بداية الأمر لم يكن 
مؤيّداً لمخالفات الشعراءء وبخاصتة في بدايات الوقوف على الاستعمال اللغوي 
ومادته التي جمعت؛ لأنهم كانوا يعلد إن القاعدة و العُرف اللّوي السائد مع الالتزام 
بحدودهما دون التنسبه إلى ضرورات التعبير الشعري أو إلى أسرار النظم الفني 
الخاصة به". ( القزتاز القيرواني» 1972م ص15 ) 

إذأء الضرورة الشعرية هي مخالفة وخرق لقواعد اللغة؛ وقد قبلت هذه 
المخالفة وعلّلت" بأن الشاعر يكون منهمكاأ ومشغولا بموسيقى شعره وأنغام قوافيه فيقع في 
هذه الأخطاء عن غير شعور منه*. ( السيوطي» 1985م: ج2/ ص ص(203-200: السيوطيء 
8م ص12ء البغدلديء دءت» ج١/‏ ص4 ابن فارس اللغوي.1979م؛ ص2:4). ويرى 
السامرائي ( 1971م: ص63 ): أن الشاعر مضطر أن يسلك من السبل كل شباق بسبب من 
إقامة الوزن... وعلى ذلك فإن الشعر لا يمكن أن يكون شواهد لغوية؛ وربما كان بسبب ذلك أننا 
توه وسيم العسيوب التي تقدح في الفصاحة من الشواهد الشعرية". وك أن " لحالة الوزن 
الإيقاعي قيمة كبيرة في تغيبر الصيغ والتراكيب» وهي حالة لا تختص بالشعر وحده؛ وهي حالة 
موجودة قفي الشعر وفي النثر على حدٌ سواء".(الجنابي؛ 1984 ص273). ولقد ظهر أن 
تجوز النحاة في الشعر ضرورة قد أدى بالضرورة إلى أن تكون قد تعتت من كونها 


تجوز 
ضرورة إلى أن تكون أصلاً يقاس عليه. 
تعرض سببويه للضرورة الشعرية في ثلاثة أبواب» وقد جاءت متفرقة في 
الكتاب؛ قال" هذا باب ما يحتمل من الشعر" ( سيبويه. ج1/ ص26). وقال في الموضع 
' الثاني:” هذا باب ما رَحُمت الشعراء في غير النداء اضطرارأً".( السابقءج2/ ص269). وقال 
في الموضع الثالث:” هذا باب ما يجوز في الشعر من أيا ولا يجوز فى الكلام". ( السابق؛ج2/ 
ص 362). ولا يظهر في كتاب سيبويه مفهوم للضرورة الشعرية؛ حتى إن الكتب التي 
تخصصت في دراسته: قديمها وحديثهاء لا تورد مفهوماً للضرورة خاصتا بسيبويه» 
ولكن يمكن القول ‏ اتكاغ على استنتاجات الدارسين -. 
الضرورة» هي التي تقع في الشعر سواء أكان للشاعر عنها مندوحة أم لاء 
الضرورة هي التي لا مندوحة للشاعر عنها في أي وقت من الأوقات» وقد جاء هذا 
المفهوم بعد أن قيل بجواز الضرورة للشاعر عند وقت قول الشعر فقط وليس في 


كل الأوقات.والضرورة؛: هي" التى لا مندوحة للشاعر عنها وقت الإنشاءء وهذا ما يؤخذ 
من كلام سيبويه: وتابعه فيه العلماء أبو حيان وابن مالك. ولعل تقصير سيبويه في شرح مفهوم 
الضرورة وتفصيل مواطنها لم يعجب السيرافي الذي شرح الكتاب فدفعه إلى أن يفرد مؤلفا 
خاصاً بالضرورة الشعرية إذ تعقب هذه الضرورات وأفاض في شرحها ومناقشة أحكامها 
والاستشهاد بها”. . ( السبرافي؛ 1985» ص 5 * من كلام المحقق' ). 
ياقانا في ككتاب سيبويه عدد من الأمثلة الاستمالية الشعرية التي تغشتها 
مسألة الضرورة؛ وقد بلغت ( 116) بيتا. . وهي عنده ليست شيئا مبتدعا وإنما هي 
نوع من التراكيب التي يضطر إليها الشاعر في سياق العمل الأدبي وهناك علاقة 
بين هذه الضرورة وبين ما يستخدم في الكلام النثري". (جمعة:980ام؛ ص ص 506 ٠‏ 
7 ). ويقول سيبويه: ' وليس شيء يضطرون. إليه إلا وهم يحاولون به وجها". ( سيبويه» 
جار ص32 ٠»‏ .ابن فارس, 1979م ص 48). فالشاعر لا يخرج عما عليه الاستعمال 
اللغفوي للأنفاظ والعبارات إلا اليبلغ بالتعبير مستوى آخر من مستويات الاستعمال 
الواقعة في اللغةء أي أن الشاعر يظل محدودا بدائرة اللغة لا يتجاوزها". ( ابسن 
عصفور: 1980م: ص 13). 
وإذا كان سيبويه قد أجاز في الشعر ما لا يجيز في النثر بسبب الضرورة» 
فإن في اللغة استعمالات لم ترد حتى في الشعرء ومثال ذلك: " لا يكون الجزاء أبدأ حتى 
يكون الكلام الأول غير واجب إلا أن يضطر شاعرء ولا نعلم هذا جاء في في الشعر ألبته". 
( سيبويه ج3/ص101 ). ولقد وجد كثير من النحاة في خصوصية لغة الشعر تفسيراً 
' لكشير من المخالفات النحوية ؛ على الرغم من وجود شعراء كانوا ممن تمكث 
قصائدهم حولاً كاملا حتى تظهر»ء » فإذا كان الأمر كذلك» فكيف تَقَبْلَ بعض أبياتها 
شواهد شعرية وقد اعترتها الصنعة والتكلف؛ وابتعدت عن الإلهام والإبداع؛ لا سيما 
أن بعض العلماء قد أجاز الضرورة في وقت الإنشاد فقطء ولمَ لم تنعت بالخطأ 
والانحراف بدلاً من قولهم ضرورة شعرية ؟. 
ويبدو لي أن مفردة الضرورة التي تسود معظم الدراسات اللغوية مفردة 
تحمل معنى العجزء ثم إن الشاعر ليس له تلك الحرية التي يتمتع بها الناثرء ومرد 
ذلك إلى ما يُفْرضُ عليه من قيود الوزن والقافية» وليس خافياً على أحد أثر هذه 
القيود على الشاعرء ولعلها من أسباب وجود ظاهرة الضرورة: واضطرار العلماء 
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إلى الأخذ بها حتى ولو كانت سبباً في الانحراف عن الأصل التحويء ثم إن الجهد 
الذي يبذله الشاعر عند ولادة القصيد يختلف تماما عن ذلك الجهد الذي يبذله 
الناثر. 

ولقد اقتصر على الشعر وحده. حتى قيل: إن هذا الاقتصار:" خطوة متعثرة في 
إثشبات أسلوب عربيء فللشعر لغته الخاصة به اقتضاها الأسلوب الشعري الذي يخضع لأحكام 
إز في الشعر جائز في النثرء ولا نعني أن 
ليفاً خاصا لا بمت إلى تأليف النثرء ولكننا 


الوزن والقافية خضوعاً تامأ واضحاًء ليس كل ما 
اللشعر نظاما يختلف كل الاختلاف عن نظام النثر أو 
نعني أن للشاعر في التحلل من كثير من القيود حرية حرمها النائر. (المخزومي ؛ 1958م؛ ص 
8 حسائين» 1996م: ص86 ). 

القد كانت فكرة الضرورة الشعرية » هي: التعلّة التي يركن إليها النحاة حين لا 
اتتفق لغة الشعر مع ما تفرضه القواعد المستخاصة من كل من الشعر والنثر" ( عيدء 1988م 
ص 196 ). 

وينظر بعض الدارسين إلى الضرورة على أنها شكل من أشكال الترخص في 
القواعد النحوية إذ يقول:" ولعل مسألة الاضطرار هى مما جعل الشعر يحظى بالتسامح في 
الميل عن الأصل أكثر من اختيار الكلام والسعة" (الأنباري؛ د.ت؛ ج2/ ص5847 ).. على أنه 
يذكر أن ما جاء لضرورة شعر أو لإقامة وزن أو قافية فلا حجة فيه". ( السابق» ج 2ص 
9 ). ومن الدارسين من يؤيد الضرورة بمقدار» فابن بعيش يقول ما مؤذاه أن ما 
يثت للضرورة يتقتر بقدر الضرورة". ( ابن يعيش؛ د.ت ٠‏ ج7/ص 133). وإلى هذا 
ذهب الرضي أيضاء فقال: مع الضرورة لا يرتكب إلا قدر الحاجة " . ( الرضيء د.ت» ج 
/ص ص 32-31). 

ويرى الدرس الحديث أن الضرورة:" ليست في كثير من الأحيان 
شعورية في اللغفةء وخروجأ على النظام المألوف في العربيةء شعرها ونثرها؛ بدليل ورود 
الآلاف من الأمثلة الصحيحة» في الشعر والنثر على سواء'. ( عبد التواب. 1987؛ ص163). 
ولقد ذكر القدماء وبعض المحدثين أن الضرورة خاصّة بالشعر وحده؛ في حين 
تين أنها قد تَرِدْ في سعة الكلام واختياره بغض النظر عن نوعه؛ أقرآن أم غيره؛ 
ولعمل من الأمثلة على ذلك؛ ما ورد في القرآن من أجل توافق الفواصل القرآنية؛ 
مثل قوله سبحانه:” وتظنون بالله الظنونا". سورة الأحزاب:10ء وقوله:" .فأضلونا السبيلا". 


إلا أخطاء غير 
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سورة الأحزاب» 67: فزيادة الألف في " الّنونا" و'السبيلا”. بمنزلة زيادة الأئف في الشعر على 
اجهة الإطلاق. (ابن عصقورء 1980 ص 14) ٠‏ 

والضرورة مع ما تعرّضت له من تقد أو تأييد» فلغة الشعراء لا بد من أن 
تكون الضرورة فيها مستساغة في الذوق البلاغي» ولا يكفي أن تكون جائزة في 
القواعد اللغوية والنحوية . 


1 القرآن الكريم وقراءاته: 
كان لآيات القرآن الكريم وقراءاتها حضور في الأمثلة الاستعمالية في 
الكتاب» إلا أنها ‏ مقارنة بالشعر ‏ كانت قليلة إذ بلغ ما ورد منها في الكتاب 
( 409) آيات فقط. وقد اعتمد سيبويه عليها في الاستدلال على قواعده. ويرى بعض 
العلماء أن:" النصوص اللغوية أقوى في الاستشهاد على قواعد النحو من القرآن الكريم ".( 
مكرمء دءثت؛ ص24). 
ويبدو لي أن في هذا شيئاً من التَجوّز؛ لأن القرآن والنتصوص اللغوية؛ هي 
أمنثلة استعملتها العرب؛ ثم إنها قد جاءت على وفق ما استعملواء فالنتصوص 
مستعملة في مختلف نواحي حياة العرب؛ والقرآن منزل على لغات العرب وكلامهاء 
فتراكيبه شائعة عندهم معروفة» وورودها فيه دليل للعرب وحجة على أفضلية 
الاستعمال ودقته شم إن القرآن ليس من الشعر في شيء أبداء إذا قارناه بالشعر 
كنوع من أنواع الأمثلة الاستعمالية» فكما إن للشعر خصوصية فللقرآن خصوصية 
' غير خصوصية الشعر» لاسيما أنه يعالج أمور عقيدة» والأمثلة القرآنية التي تعد مادة 
لغوية كأي مادة أخرى لغوية من غير القرآن الكريم؛ تخضع في الاستعمال اللغوي 
والعُرف إلى ما تخضع له الأمثلة الأخرى إلا أنه لا يرقى إلى مرتبتها أي مثال 
آخرء وفي ذلك قيل: لغة القرآن أعرب وأقوى في الحجة من الشعر". ( الفراءء 41980 ج1. 
/ص14 ). والمتتبع لسيبويه يجد أنه يستشهد بالمثال القرآني إجلالاً له وكان يضعه 
في المرتبة الأولى' لأنه أبلغ كلام نزلء وأوثق نص وصل". (عيد. 988امء ص |3). ولما 
كان النحاة البصريون لا يخضعون القرآن كمادة في التقعيد النحويء فقد قيل:” إن 
المنهج السليم يقضي أن يصحح النحاة البصريون قاعدتهم محتجين بالقراءة كما فعل الكوفيون»ء 
لا أن يُصتَمفوا قراءة متواترة يرويها المتات من فصحاء العرب المحتج بكلامهم عن رسول الله 
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ضاى الله علية وسلم”: (مصطفىء 1955م: صن ض 32+ 43) واققرآن» لغة: مصدر مرادف 
للقراءة. قال تعالى:" إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه". سورة القيامة:17»18. وقد 
تقل هذا المعنى المصدري وجعل اسم للكلام المعجز المنزل على النبي صنى الله عليه وسلم من 
باب إطلاق المصدر على مقعوله". ( الزرقاني» 2001م ج1/لص26 ). والقرآن وقراءاته 
حقيقتان متغايرتان» فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد - صلى الله علية وسلم- 
للبيان والإعجازء 'والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها 
مسن تخفيف وتثقيل وغيرهما".(الزركشيء 1972م جا/ص308 ). ويرى جمهور العلماء 
أن القراءة تتبع ولا يجوز مخالفتهاء قال الأصمعي:" سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول”: 
لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قد قرىء به لقرأت حرف كذا كذاء وحرف كذا كذا ". (ابن 
مجاهد. د.ت. ص 48). وقال أبو علي الفارسي:" وليس كل ما جاز في قياس العربية تسو 
التلاوة به. حتى ينضمٌ إلى ذلك الأثر المستفيض بقراءة السلف له. وأخذهم به؛ لأن القراءة 
سنة".( الفارسيء 1983م» ج1/|ص 29 ). 
لقد اشترط القرّاء لصحّة القراءة ثلاثة شروطء فقيل:* وكل ما صح سنده واستقام 
من جهة العربية و وافق لفظه خط الإمام( مصحف عثمان) فيو من السبع المنصوص عليهاء 
ولو رواه سبعون ألفا مجتمعين أو متفرقين؛ ومتى فقد راحد من هذه الثلاثة المذكورة في القراءة 
فاحكم بأنها شاذة» ولا يقرأ بشيء من الشواذء و إنما يذكر من الشواذ ليكون دليلا على حسب 
المدلول عليه أو مرجحا".( الزتركشيء 1972م ج1/إص 331). وقال السيوطي : أما القرآن 
فكل ما ورد أنه قرىء به جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان متواترا أم أحادا أم شاذاء وقد 
أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في انعربية إذا لم تخالف قياسا معروفاً بل ولو 
' خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعيئه وإن لم يجز القياس عليه".( 1988 ص ص 36 » 
7). ولقد "انقسم علماء النحو فيما يخص الاستشهاد بالقراءات انقرآنية إلى ثلاث فنات: 
الأرلى: حاولوا أن يخضهوا النص القرأني لقواعدهم؛ بل إن بعضهم ذهب إلى اهام القراء 
الثّقات باللحن إذا لم تستقم قراءتهم مع القاعدة.".(الجارحي:1990م: صن12). كان قوم من النحاة 
المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات بعيدة في العربية وينسبونهم إلى 
اللحنء وهم مخطئون في ذلك. فان قراءاتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة الصحيحة التي لا مطعن 
فيها. ( السيوطيء 1988م: ص 37). وأما الفئة الثانية» فقد كانوا رفقاء بالقرّاء إذ قبلُوا 
القراءة المخالفة للقياس في ذلك الحرف بعينه وأن لم يجز القياس عليه. وأما الفئة 
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الثالثة؛ فقد خضعت القاعدة عندهم للنص القرآني وأجازوا ما وردت به القراءة 
الصحيح سندها". (الجارحي: 1990م ص ص ١12‏ 13): 


1 الحديث التّبوي الشريف: 
الحديث في اللغة: ضد القديم ويطلق ويراد به كل كلام يتحتث به وينقل 
ويبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي قي يقظته أو منامه » وبهذا المعنى سمى 
القرآن حديثا. قال تعالى:" ومن أصدق من الله حديثا ". سور النساءء 87. والحديث في 
الاصطلاح: ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير 
أو صفة: ( القّان» 1991م ص24 ). وعلى الرغم من أن أحاديث الرسول صلى الله 
عليه وسام نماذج من التعبير العالي؛ إلا أن الخلاف حول الاستشهاد يها بين مؤيد 
ورافضء والعلماء في ذلك الخلاف ثلاثة أقسام: قسم لم يكترثوا بالاستشهاد به؛ لأنه 
مروي بالمعنى ولاستعمال الأعاجم له؛ ويمثل هؤلاء أبو عمرو بن العلاء وعيسى 
بن عمرو والخليل والكسائي » والفراءء وعلئٍ بن مبارك الأحمرء وهشام الضريرء 
( السيوطيء 1988م؛ ص40؛ الحديثي. 1981م: ص30 ءالرلوي ٠‏ 1936مء ص 255 عبادة, 
0مم. ص157 ). ومن النحاة المتأخرين الذين رفضوا الاحتجاج بالحديث مطلقاً: أبو الحسن 
بن الضائع؛ 689ه ٠‏ وأبو حيان الأندلسيء745ه .". (الحديثي؛ 6م ص 430 ). وأما 
القسم الثاني» فهم الذين كانوا في رأيهم وسطاء ومنهم: الشاطبي:790ه ٠‏ وقد جوز الاحتجاج 
١‏ بالحدينث الذي يثبت أنه قاله على اللفظ المروي ٠‏ وذلك نادر جدأء إنما يوجد في القصة الواحدة 
مروياً على أوجه شتى بعبارات مختلفة".( السيوطي ؛ 1988مء ص()4: ؛ الحديثي: 1974م؛ ص 
ص 69-6١‏ ). وأما القسم الثالث» فقد أكثر من الاستشهاد بالحديث الشريف ومنهم: ابن 
مالك. 672ه ء والذي قيل عنه: إنه أول من وممّع دائرة الاستشهاد به وعول عليه في إثبات 
القواعد وتقرير المسائل". ( السيوطي ؛ 1988م؛ ص40). على أن ابن خروف:.609ه » 
قد سبق ابن مالك في مسألة الاستشهاد بالحديث؛ ثم جاء ابن هشام؛ 761ه.. ولقد 
كان أبو علي الفارسي هه وابن جني:392ه ؛ يتمثلان بالحديث الشريف 
استئناساً به". (المغالسة. 1979م: ص ص 65-42: ضيف؛ 1968م؛ ص ص 263) 264 » 


عبادة ؛ 1980م صن 163 ). 


وعلى الرغم من المكانة التي يحتلها الحديث النبوي الشريف في حياة 
المسامين إلا أنه لم يحظ في أمثلة سيبويه الاستعمالية بالوفرة» إذ كان سيبويه في 
الاستدلال به ملا حتى إنه لم يشر إلى أنها أحاديث؛ ثم إن ما ورد منها لديه ليست 
كلبا موافقة لما ذكرته كتب الحديث؛ وسيلحظ ذلك عند التعرض لكل حديث وردت 


فيه مخالفة لقواعد النحو وأقيسته؛ إن شاء الله. 


1 الأمثال: 

المثل لغة. واصطلاحاً: 

للمثل في اللغةء» عذة معان» منها الشبه؛ والنظير» والحديث ٠‏ والمثال 
( الشعار )» والتمثيل ( تشبيه شيء بشيء ) والصفة والخبر» والعبرة» والمقدار؛ 
والانتصاب والحذو".( ابن منظور . 1999م ج 13/ ص ص24-22: مثل ). والأصل 
السامي العام لهذه الكلمة يتضمن وحسب اشتقاقهاء معنى المماثلة".(زلهايب. 1977 م ٠‏ ص2! ١)‏ 
وعن الأمثال العربية القديمة يقول ابن سلام»224ه:” الأمثال حكمة العرب في 
الجاهلية والإسلام» وبها كانت تعارض كلامهاء فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في المنطق. 
بكناية غير تصريع؛ فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال: ليجاز اللفنظ وإصابة المعنئ ؛ وحسن 
التشبيه". (السيوطيء 1986م ج! |(ص486: و المْبْودي:1979م: ج١//ص10)‏ ويقول ابن 
السكيت»:244ه" المثل: لفظ يخالف لفظ المضروب ١‏ له ويوافق معناه معنى ذاك اللفظء 
شبيوه بالمثال الذي يعمل عليه غيره".(الميدائي » 1987م ٠‏ ج١‏ بص 6). ويقول المبردء210 

' ه# :"هو قول سائر يشبه به حال الثاني بالأول؛ والأصل فيه التشبيه".(السابق ٠‏ ج 1/ ص5). 


1 أهمية الأمثال : 

للأمثال أهمية بالغة في حياة الناس؛ وهي تختلف عن فنون القول الأخرى 
كالشعرء إذ إنها لا تحتاج إلى مستوى عقلي محدد, بينما الشعر ليس كذلك فهو 
يحتاج إلى عقلية لا تتوافر عند كل الفاس؛ ثم إن المثل موجز اللفظء وبسيط 
التركيب؛ وسيل النطق» ولعل هذا ما يجعل تعلّقه في أذهان الناس سريعاً 
ومستساغاً. ولأهمية المحافظة على الأمثال بدون تحريف أو تغيبر قيل:” إن الأمثال 
لا تغير » أي تروى ولو خالفت القواعد المألوفة في اللغة. قال الزجاجي؛ 337 
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هم" الأمثال قد تخرج عن القياس فح كما مُمنتاء ولا يطّرذ فيها القياس فتخرج عن 
طريق الأمثال". (السيورطي؛1986م» ج 1ص ص 487. 488 ). ويذكر المرزوقيء 421 
» أن:" المثل جملة من القول - 5 
بالتداول ٠‏ فتنقل عمّا وردت فيه إلى كل ما يصحٌ ف 


عليها واستجيز من الحذف وممضارعٌ ضرورات الشعر فيها ما لا يُستجاز في سائر الكلام".( نقلاً 
عن السيوطي.1986م» ج1/ص ص486). 

ولعل كثرة المؤلفات في الأمثال عند العرب تدلّ على أهميتها ومكانتها 
عندهم؛ حتى لقد كان جمع الأمثال ورواية الكتب المصتفة فيها سابقاً على جمع 
فنون اللغة الأخرى كالشعر والخطابة؛ 'فقد روي أن أول من جمع الأمثال ورويت عنه 
مجموعة هو عبيد بن شرئية» ويقال ابن سارية ويقال ابن شرية الجرهمي؛ بأمر من معاوية بن 
أبي سفيان؛ وقد توفي عبيد عام 0ه ء أو قبل ذلك بقليل". (الحموي ٠‏ 1993: ج4رص ص 
اكاك 1583 ). 

ويرى ابن عبدربه » 328هء أن الأمثال:" وَشَئْ الكلامء وجوهر اللفظ وحلي 
المعاني والتي تخيرتها العرب؛ وقدمتها العجم» ونطق بها كل زمان» وعلى كل لسان؛ فهي أبقى 
من الشعرء وأشرف من الخطابة: لم يسر شيء مسيرهاء ولا عم عمومهاء حتى قيل: أسير من 
مثل".لإاين عبد ربه؛ 1989م» ج3/ص5). وإذا كان العلماء قد اهتسّوا بنسبة الشعر إلى 
قائليه. فقد اهتمّوا ‏ أيضا ‏ بالمثل وقائله؛ "إذ تعرف الأمثال في الجاهلية من نص 
العلماء على جاهلية المثل أو على نسبته إلى قبائل جاهلية. فمن الأمثال التى نسبت إلى قبيلة 
عاد:" ألحن من الجرادتين". ( العسكري.1993م ٠‏ ج2/|ص22:1 ٠‏ الميداني:1987م: ج2|ص 
6 ). "وصار قلان حديث الجرادتين".( الأصفهاني.972ام: 
الأمثال الجاهلية من الحوادث التي قيلت فيها الأمثال » وبخاصة الأمثال التي قيلت 
في حرب داحس والغبراء» وحرب البسوس ..... وحديث جذيمة الأبرش والرّبّاء". 
لقد وقف الندويون من الأمثال موقفاً خاصاء إذ تجوزوا فيها وتسامحوا في مخالفتها 
القاعدة النحوية على أنها تشارك النظم في بعض الجوانب إذ أجازوا فيها من 
الضرورات ما أجازوا في الشعر". ( عيد .1988م ص72! ). وقال ابن جني 
الأمثال وإن كانت منثورة, فإنها تجري في تحمل الضرورة لها مجرى المنظوم في ذلك؛ قال أبو 


2/ص312 ). وكذلك تعرف 
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علي: لأن الغرض في الأمثال نما هو التيسيرء لاله انارت ارا 0 
في تجوز الضرورة فيه”. (د.ت » ج2ارص70 ). و:" المثل لون من ألوان التعبير» وقد كثر 
استعماله وجريائه على الألسنة؛ ولمَا كان كذلك فقد كان موضع تخفيف؛ وهذا ما جعل التجوز 
فيه يقارب ذلك التجوّز في الشعر". ( لبراهيمء 1983م: ص43 ). ويذكر:" أن الأمثال لم تعد 
من النثر العالي الذي يقصد إليه الباحثون» لذلك لم يكن استشهاد النحويين بها كثيرا *. 
( السامرائي. 1960م » ص 24 ). وهذا الأمر بيّن واضح من خلال استقصاء ما ورد 
منها في الكتاب لسيبويه ؛ فهي قليلة جدأ إذا ما قورنت بالأمثلة الاستعمالية الأخرى 
إذ بلغ عدد ما ورد منها في الكتاب ( 41 ) مثلاً. ثم إن المثل قد اكتسب ميزة 
القدسية فلم يجر ؤأحة على تبديله أو محاولة التغيير في مفردة من مفرداته؛ وإن 
خالف القواعد النحوية وانحرف عن أصولها. قال المبرد:" والأمثال يستجاز فيها م 
يستجاز في الشعر لكثرة الاستعمال لها. . أما الخطب والرسائل فلما كانت لا تَعْلَقٌ 
في أذهان الناس طْلُوقَ الشعر والأمثال» فإن النحويين لم يعمدوا إليها لإبراز 
القواعد النحوية والوقوف على الأساليب العربية *.( الجارحى :1990م: ص 21 ): 
( المبرة»1399ه ؛ ج4/ص261 ). 


الإسناد 


2 الإسناد: 

الإسناد من مصطلحات سيبويه. (ج2/ص 23). إلا أن شيوعه عند علماء 
البلاغة؛ يُعد أكثر من شيوعه عند غيرهم وهو: أن يُخبر في الحال أو في الأصل 
بكلم أو أكثر عن كلمة أخرى؛ على أن يكون المخبر عنه. ( امسند إليه ). أهم بذلك 
الخبر في الذكر وأخص به( العبابنة» 1989م ص 271). ويقع تحت هذا المصطلح 
الرئيس مصطلحان آخران؛ وهما: المسنده والمسند إليه؛ أما المسنده فهو خبر المبتدأ 
اي الجملة الاسمية» والفعل في الجملة الفعلية؛ المسند إليه. وهو: المبتدأ ( أو اسم إن 
الناسخة وأخواتهاء أو اسم كان الناسخة وأخواتهاء والفاعل). ( سيبويه. ج3 / ص 32 وج 2 


ص126؛ والمبرد: 1399هب ج 4 / ص 126؛ وابن جني: دءث؛ ج2: ص 219 


والزمخشري: د.ت؛ ص 180 وغيرهم). 


2 الإسناد في الجملة الاسمية: 
المبتدأ والخبر: 
حظي باب الابتداء بحديث مفصتل في كتاب سيبويه» إذ قال عن المبتدأ." كل 
اسم ابتدئ لين عليه كلام. والمبتدأ والمبني عليه رفعٌ. فالابتداء لا يكون إلا بعبني عليه. 
فالمبتدأ الأّل والمبني ما بعده عليه فهو مسن ومسنة إليه.' (سيبويه.126/2 )م 
وبذا فقد حد سيبويه كلا من: المبتدأ والخبرء وذكر أن الحكم الإعرابي لكل 
منهماء هو الرّفع؛ ثمٌ ذكر كلا منهما من حيث الموقعيّة فقال:* فالمبتدأ الأول والمبني ما 
بعده عليه. وقد ذكر المبرّد أن معنى الابتداء:" التنبيه والتعرية عن العوامل غيره؛ وهو 
أول الكلام'.(المبرّد:1399ه#ءج4ا/رص126). ويظهر لي أن سيبويه فيما ذكر يحدد 
الأصل الاستعمالي لكل من المبتدأ والخبر إذ يفهم من كلامه أن المبتدأ يجب أن 
يكون في بداية الكلام ثم يليه الخبرء على أن حال كل منهما هو الرفع؛ والمبتدأ لا 
يستغني عن الخبر كما أن الخبر لا يستغني عن المبتدأ؛ لأن بينهما علاقة إسناد. 
والإسناد لم يحظ بحديث مقصتل عند القدماء في باب واحد كما فصّله المحدثون الذين 
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تعاملوا معه على أنه نظرية مفادها أن الكلام حتى يكون تام مفيدا لاابد أن يتوافر 
فيه مسند ومسندٌ إليه وهو من علامات الاسم. 

'"وبحث الإمسناد من شأنه أن يساعد على توحيد أبواب المرفوعات 

كافّة تحت اسم العمدة» بعد أن استعصى هذا التوحيد» على الذين 

حاولوه من أمثال: إبراهيم مصطفى بسبب سوء فهم الإسناد الذي 


٠م1979:يوالبعزلا('.اهتاوخأ‎ 


ص891). 
وقد عد خليل(1996م» ص266: بتصرف):" الإسناد مورفيماً صفريأء 


5 ية لا تستغني عن الفعل المساعد أو المورفيم المقيّد(5ة ) 
لكي يتم الإسناد بين الاسمين في قولهم: ؛«ليام وز اينة! فإن اللغة العربية تشتغني عن 
هذا المورفيم المنطوق بمورفيم صفري يدل على عملية الإسناد» كما في قولنا:الحق 
قوة؛ إذا أردنا أن نعبّر عن الحق”. أمّا ابن هشام فقد رأى أن الإسناد من 
علامات الاسم فقال :وهو يعدد ميزات الاسم عن الفعل والحرف:”الإسناد إليه؛ وهو 
أن تنسب إليه ما تحصل به الفائدة".(لبن هشام:1980مءج1 بص ٠)18‏ 

إن قانون الإسناد قانون يكاد ينطبق على جميع اللغات إذ لا ب من توافر 
ركني الإسناد حتى يكون الكلام صحيحاً وقا. أ ولقد ذلل مصطلح الإسناد معيارا 
لفهم الجملة عند النحاة. ذكر سيبويه أن الأصل الاستعمالي للمبتدأ والخبر من حيث 
' الرتسبة أن المبتدأ أولأء ث ثم الخبرء فقال: :“الابتداء إنّما هو خبرء وأحسنه إذا اجتمع نكرة 
ومعرفة أن يبتدئ بالأعرف؛ وهو أصل الكلام”.(سيبويد.ج|(ص328). وعلّل الابتداء 
بالأعرف» فقال: لأن الابتداء بالنكرة يُضعف الابتداء» إلا أن يكون فيه معنى 
المنصوب".(السابق؛ ج1/ص329). ويّفهم من كلام سيبويه أن الابتداء بالنكرة يجعلها 
تطلب خبرأء والإخبار عنه مر لا يحقق غاية اللغة التي من أهم أهدافها الإفهام. 
و"المبتدأ فيه معنى التنبيه والتعريف".(المتابق» ج2/|ص87) 
لقد قرير النحاة قواعد اللغة من خلال استعمال العرب لكلامهم؛ إذ وجد النحاة 
استعمالات كثيرةٌ متوافقة فقرروا لها قاعدة» وحكموا على القليل بالمخالفة أو الشذوذ 
أو الندرة أو القلق وغيرها من الأحكام؛ وسواءً أَحَكَمْ النحاة على هذه الاستعمالات 
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أحكاماً مٌرضية أم غير مُرضية» تبقى واقعاأ يفرض ذاته في الدرس النحوي لا 
يملك الباحث إلا أن يقبله ويُخضعه للبحث والتحقيق لا سيّما أنه أت من البيئة 
الاستعمالية التي ارتضاها النحاق» ويبدو لي أحياناً أن النحاة لو فعلوا هذا لكفاهم 
التأويلات-التي في غالبها- ما هي إلا مع د للاستعمال ليوافق الأعمّ والأكثرء 
ومن ثم القاعدة. ومن القضايا التي رصدت الدراسة أمثلة على موضوعها منهان 
1 - الابتداء بالنكرة: 
لا يُجيز سببويه الابتداء بالنكرة؛ لأن الناطق إنْما يُخَبرْ عن معرفة؛ ولا فائدة من 
الإخبار عن التكر إلا أن العرب قد استعملت أمثلة ابتدأت فيها بالنكرةء ومن ذلك 
قول الشاعرء خداش بن زهير: 

فتك لا ثبالي بعد خولٍ أظبي كان أَمّكَ أم حار ٠‏ 
وتقدير الكلام قبل دخول الناسخة(كان): أظبئ أُمّْكَ. (ورد هذا المثال في الحاس:1986 


مء ص 38» برواية: 
ألا من مُبلعٌ حسان عنّي أظبيَ كان أمْك أم حمازء 


وهي زوفة لا تعل يتوضع شاد في المثال؛ وذكر النّحَاس هنا أن هذه لغة بني دارم وبني 
نهشل يفعلون ذلك؛ لأنّ الذكرة أشد تمكنأ من المعرفة'وانظرءالكناعنة.2000م» حاشية | صن 21): 
إذ أورد سيبويه هذا المثال الشعري الذي يمثل انحرافاً عن الأصل الاستعمالي للمبتدأ 


إذجاء وقد أجازه ولكنه نعته بالضّعفء إذ قا 


:“وقد يجوز فى الشعر وفي ضعف 
من الكلام".(سيبويه؛ ج١/ص48).‏ ومن الأمثلة التي انحرفت عن هذا الأصل قول 
' الشاعر حمئان بن ثابت(ديوانه.1966م؛ ص8): 
كأن سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماءٌ 

والتقدير:عسل وماءً مزاجهاء قبل دخول الناسخ (يكون). 

وكذلك قول الفرزدق. (التحاس.1986م: ص38» وذكر المحقق أنه في صفحة 481؛ ديوان 
الفرزدق» طبعة الصتاويء ولم أقف عليه في طبعة دار صادر): 

أسكران كان ابن المُراغة إذ هجا تميمأ بجوف الشام أم مُتَساكرٌ 

قال سيبويه:" فهذا إنشاد بعضهمء وأكثرهم ينصب السكران ويرفع الأخير على قطع وابتداء'(ج 
1١‏ |(ص ص49:48). 


وح التقديم والتأخير في متعلقات المبتدأ والخير: 
التقديم والتأخير ظاهرةٌ لغوية» لا يمكن القول :إنها تقع اعتباطاء أو إنها عشوائية» 
وإنما تقع في السياقات الكلامية المتعددة على وفق ما تقتضي هذه السياقات» التي 
تظهسر خلال موقف معّنء يقع على المكلم ما يقع من مؤثرات تترك في نفسه أثارأ 
تدفمه لأن يتكلم فيظهر في كلامه تقديمٌ أو تأخيرٌ لبعض المفردات التي يستخدمها, 
دون أن يرنّبِها في ذهنه ثمّ يظهرها إلى الو الواقع كلاماً منطوقاء وإنما هي أنماط 
يقولها المتكلمٌ مدفوعاً بعوامل كثيرةه هي السبب في موافقة استعمال المتكلم لقواعد 
اللغة أو مخالفتهاء حتى إن التقديم والتأخير- فيما يقصل بالجملة الاسمية - قد يكون 
اسبباً في عدها غير صحيحة نحويّاً (008:3010:0601 ). قال سيبويه:" والتقديم ههنا 
والتأخير فيما يكون ظرفاً أو يكون اسمأء في العناية والاهتمام مثله فيما ذكرت ,لك في باب 
الفاعل والمنعمول. وجميع ما ذكرت لك من ال 
كشيرء فسن ذلك قوله ع وجِل:* ولم يكن له كفو أحد". سورة الإخلااص:1. وأهل الجفاء من 
العرب يقولون: ولم يكن كفوأ .له أحد؛ كأنهم أخّروها حيث كانت غير مستقرة".(سيبويه. ج|/ص 
56). 


يم والتأخير والإلغاء والاستقرار عرب جد 


2 تعدد خبر المبتدأ الواحد: 
اختلف النحاة في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطفء نحو: زيدٌ 
قائمٌ ضاحك» وكان خلافهم حول: مسألة جواز التعدد بالعطف أم لاء واستشهدوا على 
ذلك بقوله تعالى:'وهو الغفور الودودء ذو العرش المجيد" سورة البروج:15414 ٠(ابن‏ 
عقيل؛ 1964 م ج1/ص257 ).وقد أورد سيبويه حديثاً بعنوان:”هذا باب ما يجوز فيه 
الرقع مما ينتصب! في المعرفة".(سيبويه: ج2/ص83). ومثّل عليه بقوله تعالى:كلاً إنها 
لظلىء نزّاعة للشتوى" سورة المعارج؛2 . وقال: 'وزعموا أنها في قراءة أبي وعبد الله 'لبن 
نسعؤد' والأضش "هذا بعلي شيع سورة هود:72*. (ابن جني .1999م» ج١/لص324).‏ وعلّق 
المحقق على إسقاط الواو من (وهذا) بأنه يجوز في الاستشهاد إذ إنه وقع في كتب 
العلماء. أمَا سيبويه فقد أورد في الكتاب مثالا على جواز تعدد الخبر» ولم يذكر 
قضية العطفهء وإنما ذكر الإضمار".(سيبويهءج2/ص ص:83:84 :106). والمثال 
الشعري هو: 
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من يلك ذا بت فهذا بتي ١‏ مُقَيظ مُصيف مشتي 


فالأخبارء هي يله ومصيّف» ومُشْتّي. وقد تعددت دون ورود أيْ من حروف 
العطف.(سيبويه. ج2/ص84» وابن الشجري؛ 1349ه ج2/ص255؛ والأنباري؛ ددت» ج2 
إص 2725 وابن يعيش» د.ت» ج1/ص99: والعيني» د.ت» ج] رص 561» والسيوطي»1977م٠‏ 
ج2/ص 53: والأشمونيء د.ت» ج|إص222). 

إضمار الفعل أو المسند إليه: 
لقد رصدت الدراسة مثالاً واحدأً انحرف عن الأصل الاستعمالي الذي أَلفَنَهُ العربية 
وهو قول الشاعر المنذر بن درهم الكلبي: 

فقالت: حنان ما أتى بك هاهنا أذو نسب أم أنت بالحيّ عارف 

(بيويه: ج ابص صن349:320: والبغداديء دءث» جال(ص ١‏ 1؛ والسيوطي»973إم: ج3اص 
للم 


فقد مثّل به سيبويه مرتين: الأولى: وردت حنانٌ مفردة مرفوعة على أنّها 
بتقديم مبتدأء أي: أمرنا حنان» وهو نائب عن المصدر الواقع بدلاً من الفعل.(سيدويه» 
جا/ص320). وذكر أنّ:* الأصل:(أحنُ حنانأ) فحذف الفعل؛ ورفع المصدر على الخبرية لتفي 
الجملة الاسمية الدوام".(البغداديء دءت» جالص277): ثم إن سيبويه مثل به غلى أنه 
انحراف عن الأصل إذ قال:” ومما يجب إضمار عامله فمفرد المصادر المثناة مثل: بيك 
وسعديك وحنانيك: فهي مسموعة بهذا الوجه. ولم يسمع مفردها إل على وجه الشذوذ ثم 
عاملها لا يجوز إظهاره ألبنّة, وكذلك عامل مفردهاء وإن ظهر فإنه ليس من الاستعمالات 
الشائعة؛ بل هو مما يمكن عده من الاستعمالات المنحرفة القليلة» إذ الشائع أن ". انيك" لم تسمع 
مفردة.(انظر: سيبويه: ج349/1: وانظرء السيوطي:1977مءج3/ص ١١1‏ 
المسادر كلها لاتتصرفء وهي ملتزمٌ فيها الإضافة والتثئية: فإن أفرد منها شيءٌ كان 
متصرفا). 
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وهذه 


2 الفاعل والمفعول: 

الفاعل: هو المسند إليه في الجملة الفعلية» وهو كل اسم أسند إليه فعل أو كلبهةة 
ويُشترط في الفعل أن يكون مبنياً للفاعل 'للمعلوم' (الجرجاني:1978م؛ ص ص 
000 و"هو الاسمء المسند إليه فعلَء على طريقة فَعلء أو شبههء وحكمه الرّفع". (ابن 
عقيل.1964م ءج 1ص 462). ونكون صريحاً ظاهرأء أو صميراً يارزاً أو مستترأ أسند 
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إليه فعل تام بإخراج مرفوع كان وأخواتها التي تحمل على الإستاد الاسمي".( ابن 
عصقور»1986م؛ ص53 ء والأشمونيء د.تءج1/|ص300). وقد اشترط البصريون قله أن 
يكدون مستأخراً عن المسند» فإذا ما تقتم على فاعله فإن الفعل يتسلط عليه فى عمل 
الرتقع بل نه يصبح خاضعاً للابتداء؛ وهو عامل معنوي؛ لأنّه حقق الأوليّة والتعرية 
والإسنادء في حين أجاز الكوفيون أن يتقتم على عله دون أن يتغيّر معناه التركيبي 
عن الفاعلية".(الكناعنة» 2004م؛ ص26). ولقد افق النحاة فيما بينهم على أن الفاعل 
مرفوعٌ » ويقع بعد الفعل» وهو الأصل الاستعمالي الذي حتده النحاةه وعن ذلك يقول 
النحاة المحدثون: إِنَ موضع الفاعل من الجملة» وموضع المفعول منهاء يُعرف في 
غالب الأحيان بمكانه من الجملة الذي حتدته أساليب اللغة؛ ما روي منها من أثار 
أدبية قديمة". (أتيس» + ص243: بتصرف). ولقد سجّلت استعمالات العرب اللغوية 
تراكيب انحرف فيها كل من الفاعل والمفعول عو عو كنيناء اءافزقع كل منهماً في 
موقع الآخر من حيث الركبة؛ حتّى إن علامة الإعراب لكل منهما قد حلت مكان 
الأخرى؛ وقد أجاز سيبويه هذه الاستعمالات وردها إلى العناية والاهتمام بالمتقدم» 
على أن أنيس قد رد ما ذهب إليه سيبويه؛ بقوله:” وليس يشفع في انحراف الفاعل عن 
ير جر 
( أنديس؛ 1975م: ص244). حمّى إن ينكر قضيّة جواز التقديم إذا أمن اللبس» إذ قال 
والأساليب التي يسبق فيها المفعول فاعلٌ واضحةٌ جليّة» وفي يرما لايس فول قافنا 
مكانه: فما قاله النحاة من جواز تقدتم المفعول على فاعله حين يؤمن اللبس لا بذ اله من أساليب 
' صحيحة. ولا يعدو أن يكون رخصة من بها علينا النحاة دون حاجة ملخة إليها”.( السنابقء ص 
4).أء الأصل الاستعمالي في ترتيب أركان الجملة الفعلية أن يقع الفعل أولأ ثم 
يليه الفاعلء ثم المفعول به. وقد وقع في ما ساق سيبويه من أمثلة غير قليل من 
الاستعمالات التي انحرفت عن هذا الأصل الاستعمالي؛ إذ علل سيبويه ذلك بقوله:" 
إَما يقتمون الذي ببيانه أهمٌ لهم وهم ببيانه أغنى» وإز إن كانا جميعاً يُهمَانهم ويُعنيانهم".( سيبويه» 
جا/ص34). والأمئلة على هذا النوع من الانحراف كثيرة» ويبدو لي أن كثرته هذه 
تعزز قبوله في الاستعمال؛ لا سيّما أن كثرة الاستعمال والشيوع من علامات 
القصيح. 


ولقد ورد في القرآن الكريم مثل هذه الاستعمالات التي تت في غرف النحاة 
مخالفة للأصلء ومنها قوله تعالى:" 
الضمير إِيّاك وهو مفعولٌ به على الفعل والفاعل» وقوله تعالى:” والله يدعو إلى دار 
نس. 25. إذ تقتم الفاعل لفظ الجلالة "الله" على الفعل(يدعو). وكذلك 


اك نعبد وإيّاك نستعين” سورة الفاتحة» 5. إذ تقدّم 


السلام". سورة 
قوله تعالى: يخشى الله من عباده العلماء* سورة فاطرء 28. إذ توستط المفعول به وهو 
لفظ الجلالة "الل* بين الفعل( يخشى) والفاعل وهو ( العلماء). وقد ذكر أنيس (1975م 
٠‏ ص 333): أن || المفعول به لا يصح أن يسبق ركني الإسناد في الجملة المثبتة؛ كما يزعم 
تء وزيدا 


أصحاب البلاغة في تلك الأمثلة التي توصف بأنها مصنوعة: من نحو: زيدا ضر 


ضربته!". مع أنّه يذكر رأياً آخر يخالف فيه نفسه عندما يتحتث عن رتبة المسند 
والمسند إليه؛ إذ يقول:* ووجدت نحو أربع عشرة جملة ققط من بين مئات الجمل قد خولف 
فيها هذا النظام؛ ونحو نصف هذا العدد قد ورد في أيات متتالية بسورة النحل وحدها".(السابقه 
ص310). ويعة عمايرة الترتيب مورفيماً يُنقل من موقع أصل له إلى موقع جديد 
سْفَيْرا بذلك نمط الجملة ".(عمابرة.1984م, ص93 ). ثم إن يذكر أن الترتيب الأصلي 
المألوف (الفعل+الفاعل+المفعول) هو ترتيب توليدي فعلي يهدف إلى نقل الخبر من 
ذهن المتكلم إلى صورة فونولوجيّة منطوقة تقع على ذهن السامع بحيث يدرك 
المطلوبء وهو مجرّد الإخبار. أمَا إذا أراد المتكلم نقل الخبر بتركيز فإنه يقتم". 
(الستابق. ص94). ولعلّه يعني - فيما ذهب إليه - ما عناه سيبويه بقوله: والعرب إن 
أرادت العناية بشيء قتمته". (انظرء سيبويهءج[/(ص34). 


2 العلامة الإعرابية للفاعل والمفعول: 

الأصل الاستعمالي للفاعل هو الرفع؛ والأصل الاستعمالي للمفعول هو 
التصب. على اختلاف علامات الإعراب لكل منهما بين الأصل والفرع؛ واختلاف 
العلماء: قدماء ومحدثين حولها. فابن جني يرى: أن "الحركات أبعاض حروف المد'. 
( ابن جنيء د.ت» ج2/ص202). 

وقد ورد في استعمالات العرب أمثلة انحرفت عن هذا الأصل الذي قرره 
الدرس النحوي القديم: إذ ورد الفاعل منصوباً والمفعول مرفوعاء وذلك في 
استعمالات قُبلت بسبب أمن اللبسء ومن ذلك قول العرب: خَرَق الثوب المسمانء 
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وكَسْر الزجاج الحَجّرء وقال الأخطل (ابن قتيبة؛ 2002مء ص 123 والسيوطي؛ 1977م 
جق/صة ): 
مث القنافذ هتاجون قد بَلَعَتْ نَجْرَان أو بََعَتْ سوآتهم هَجَرْ 

ف ( نجران ) حقّها التصب وقد جاءت مرفوعة و ( سوآتهم ) حقّها الرفع وجاعت 
منصوبة و( هجر ) حقّها التصب وقد جاءت مرفوعة. وربما تصبوا الفاعل 
والمفعول جميعاء كما قال مساور بن هند العبسي (المبرد.1399هء ج3/ص 283: وابن 
قتيبة: 2002م: ص123» ولبن منظورء 1999م ج8/|ص49» ضرزم؛ ص87» ضمزء وابن 
عصفور: 1980م ص107؛ والسيوطيء 1977م؛ ج3/(ص8 ): 


فنصب الأفعوان والشجاع؛ وكان الوجه أن يرفعهما؛ لأن ما حالفته فقد حالفك» فهما 
فاعلان ومفعولان". (ابن قتيية:2002م؛ ص123). وربما رفعوهما جميعاء كما قال 
الشاعر إلم يُعرف قائله: انظر السيوطيء 1977م ج3/ص8): 
إن من ناد عقا لمَشُوم كيف من صاد عَفْمقان ووم 
فقد وردت ( عقعقان ) و( بوم ) مرفوعتين وحدٌهما التصب؛ لأن كلا منهما مفعول 
به. (انظرء ابن عقيل» 1964م» ج1/|ص 462 حاشية:1). وهذه الاستعمالات يوردها 
التحاة كشيرأء مع أنها ليست من الاستعمالات التي ساقها سيبويه في تقرير قاعدة 
تجيز هذه الاستعمالات المنحرفة عن أصولها المألوفة في كلام العرب: نثره 
00 و الما : 


ير القلَمُوَة» والجَيّدُ لعي ة رأسي».. " ( سيبويهه ج ابص 181). 
ويُفْهم من كلام سيبويه أنه يُجيز هذه الاستعمالات ولكنه يدك الاستعمال الأقرب إلى 
الصواب والصّحة» ولعل ما يؤيد هذا قوله والجيّدء إذ كان كثيرأ ما ينعت بعض 
الاستعمالاتء بهذا القول أو غيرهء وذكر كذلك من هذا البابء قول الشاعر (البغدادي» 
د.ث» ج2/ص173» والقزاز القيرواني» 1973م: ص103): 


4د 


ترى الثور فيها مُدخلٌ الظل رأسته وسائره باد إلى الشّمس أجمغ 

( سيبويه: ج 1ص 181 ). فقد أضاف * مدل * إلى * الظل " وتصب * الرأس ” به على الاتساع 
والقللب. وكان الوجنه: مدخل رأمنه الخلل. ( انظرء السابق. من كلام المحقق). والحقيقة أن 
أبناء اللغة قد استعملوا مثل هذه الاستعمالات كثيراً في كلامهم؛ وأرى أن العلامة 
الإعرابية إذا كانت سبباً في فهم السام للمقصود في بعض الاستعمالات» فإنها لا 
تتعدى في استعمالات أخرى كونها علامات وحسبء وفهم المراد في مثل هذه 
الحالات يتصل بالمعنى أكثر من اتصاله بالحركات. فالمعروف في قول العرب: 
خرق الثُوبُ المسما أن “المسمان * هو الفاعل وليس “الثوب" وإن جاء مرفوعاء 


2 إعمال اسم الفاعل: 

لقد تقرر في الدرس النحوي أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله؛. ٠‏ 
بعض الشروطهء قال سيبويه: * هذا باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين والمفعولين 
مجرى الفعل كما يجري في غير مجرى الفعل... وذلك قولك: واعمراً أنت مكرمٌ .. كأنك 
قلت: أنت وأنت مكرمٌ؛ كما ذلك في الفعل؛ لأنه يجري مجراه ويعمل في المعرفة كلها والنكرة؛ 
قثا ومؤخراً ومظيراً ومضمرا" ( سيبويهء ج1 / ص ص 108؛ 164). ويفهم: من كلام 


سيبويه أن من هذه الشروط: 
الال على التّكير التَام» والتّعريف بالألف واللآم» وقد زاد 
التمخشري:" أن يكون في معنى الحال أو الاستقبال' ( الزمخشري؛ د.تء ص 226). 
ولقد ذكر سيبويه أمثلة انحرفت عن هذا الأصلء منها قول الشاعر أبي الأسود 
الدؤلي: 


فألفيتُه غير : ولا ذاكر الله إلا قليلاً 
( سييويه ج! / ص 169» تولي: :د. ددءثء ص 54 والثراء.980ام؛ ج2/ ص ١202‏ 
والبغداديء دث؛» ج1 / ص 37). وقد كان عدم التنوين في * ذاكر” مع الإعمال واحداً 
من توجيهات سيبويه» مع أن الأصل بُقِدُ الإعمال في مثل هذا المثال في حال 
التنوين» أي “ذاكراً". وقد أجيز هذا الاستعمال بسبب الضرورة الشعرية. على أن 
سيبويه يذكر مثالاً آخر مناقضاً تماماً لهذا المثال» وهو ما ورد في قول المرار 


الأسدي: 


35 


أنا ابن التارك البكْري بشر عليه الطَيرُ تَرقبْه وقوْعا 
( سيبويه» جا/ ص 2+ والبغداديء د.ت؛: ج2/ ص 93 والعيني» د.تء ج4/ ص ٠١121‏ 
وابن يعيشء د.ت» ج3/ ص 72, وابن السيرافي» 9م ج1/ ص 106). إذ الأصل أن 
ينصب "بشر”؛ لأن" التارك" معرفة» وفي تعريفها يتحقق شرط عمله عمل الفعل 


'ترك". 


2 لغة أكلوني البراغيث: 

هي ظاهرة لغوية: حظيت باهتمام كبير من القدماء» والمحدثين وقد ذكر 
التالي: أنها "أصل كان مستعملاً في طور من أطوار اللغده أو يجب استعماله؛ ثمّ 
تركوه طلباً للخقة".(الدالي» 1993م.)ص ص 399 :400). ويرى عيد (دت؛ ص 
1402 : " أن هذه اللغة رديئة» بدليل أنّه لا يستعملها في وقتنا الحاضر إلا الصبيان الصتغار الذين 
الم يتمرسوا بالفصاحة» وكذلك عوامٌ الناس في اللهجة التارجة" . وأرى أن وصف هذا 
الاستعمال اللغوي المعروف بالرداءة مجانب للصتواب» لا سيّما أنّه قد اشير شهرة 
كبيرة حتى أصبح لغةُ معروفة عند النحاةه على أن ما ورد على هذه اللغة عَدّ 
منحرفاً عن الأصل الاس تعمالي اللخوي الذي تعارف عليه النحاقه وغليه أملةٌ 
استعمالية حيّة كثيرة» ويظهر لي أن في هذه الكثرة دليلً على جودته ومنطفيّة قبوله» 
وليس من المتهل وصفْة بالرداءة» أو ما يشبه ذلكء ثمَ إن الأطفال وغير قليلٍ من 
الكبار يستعملون كثيراً من التراكيب؛ فهل يجوز أن يوصف كل استعمال بالرداءة 
' لمجرد جريانه على ألسنتهم؛ لا سيّما الأطفال الذين يُقلدُون غيرهم ولا يملكون القدرة 
على انتقاء ما صحٌ من الأمثلة التي يستعملونها وعلى مستوى اللهجات» فإنّه الوحيد 
فيها ؟! 

إن الاستعمال العربي الفصيح ينص على أن المطابقة في العدد بين الفعل 
والفاعل في الجملة الفعلية أمر غير" مطلوب» بل إن الإفراد هو الشائع في اللغةم 
ومعنى هذا أنّه لا تتصل بالفعل علامة تثنية ولا علامة جمع للدّلالة على تثنية الفاعل 
أو جمعه إذا تقدّم هذا الفعل» فنقول: قام الرجلان» قام الرّجال» مثلما نقول: قام 
الرّجل بإفراد الفعل قام وغضّ الطّرف عن هذا الفاعل. وهي القاعدة المطردة في 
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العربية القصحى شعراً وتثرا". ( ابن عقيلء 1964م ج|/ص 473 وعبد التؤاب» 1983م* 
ص299: والكناعنة:2004م:ء ص28). هذا ما قرره الترس النحويء ولكن النظرة في 
الأصل الاستعمالي اللغفوي كد أن لغة أكلوني البراغيث قد طابقت بين الفعل 
والفاعل في العدد مع تقدم الفعل وفي هذا انحراف عن الأصل الاستعمالي. 
والمعروف أنّ سيبويه لم يسم هذه اللغة بهذا الاسم وما مثّل بها تمثيلا”. (انظرء 
سيبويه؛ ج1 ص ص20:19 .ج2/ص 41). وهي كذلك ليست من صنع النحاة» وإتما هي 
من كلام العرب» وقد سمعها أبو عبيدة" من أبي عمرو العُذلي في منطقه". (أبوعبيدة» 
981ام: ج1 رص ص174:101: وذكر'" أن بعض العرب يظهرون كناية الاسم فى آخر الفعل 
امع إظهار الاسم الذي بعد الفعل ج2/ص34» وذكر أن بعض العرب تفعل هذا فيظهرون عدد 
القوم في فلهم إذا بدأوا بالفعل). حتّى إن بعضهم سمًاها لغة" يتعاقبون فيكم". قال 
سيبويه:"واعلم أن من العرب؛ من يقول:ضربوني قومك» وضربائي أخواك؛ فشبّهوا هذا بالتاء 
التي يُظهرونها في (قالت فلانة)» وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنثء 
وهي قليلة". (سيبويه. ج2/ص40). 

لقد ورد في كلام العرب استعمالات طابقت استعمال ما غرف بلغة أكلوني 
البراغيث؛ فقبلها النحاة وذكروا أنّها من استعمال هذه اللغة؛ إلا أن سيبويه '- فيما 
وقع منها في القرآن الكريم- لم يرض بأن يكون مثل هذا في القرآن؛ وقد ذكر قوله 
تعالى:* وأسرٌوا الجوى الذين ظلموا". سورة الأنبياء»3. .(سيبويه. ج2/|ص 41). وقد 
علق سيبويه على هذه الآية وعدها من باب البدل» قائلاً:" وأما قوله جل ثناؤء(وذكر 
'الآية). فإبّما يجيء على البدل وكأتّه قال: انطلقواء فقيل له: من؟ فقال: بنو فلان. فقوله جل 
وعزة وأسروا التجوى الذين ظلموا" على هذا فيما زعم يونس".(سيبويهء ج2/ص41). وممًا 
وقع في القرآن أيضاً قوله تعالى:'ثمّ عَمُوا وصنمُوا كثير منهم". سورة المائدة:71. وقوله:" 
لا يملكون الشفاعة إلا مْن اتخذ عند الرحمن عهدا". سورة مريم:87. ومنها القراءة الشاذة:" 
قد أفلحوا المؤمنون". سورة المؤمنون»11. في قوله تعالى:. قد أفلح المؤمنون'؛ وقوله في قراءة 
حمزة والكسائي:" إِمَا يلْغانَ عندك الكبر أحذهما أو كلافما".سورة الإسراء.23. في قوله تعالى:” 
إِمَا يَبِنْعْنُ عندك الكبّرَ أحدهما أو كلاهما".(ابن خالويه.1990م: ص206). وقد أشار العلماء 
تَاريخيون إلى أن اللغات المتاميّة امه تُلحق الفعل علامة التثنية» والجمع للفاعد 
المْثنّى» والمجموع؛ كما تُلحقه علامة التأنيثء وهو ما يتفق مع عبارة سيبويه المتابقة 
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اتفاقاً تاتأء وقد أورد عبد التّواب أمثلة على هذه الظاهرة من اللغات العبرية 
والسريانية والإثيوبية الجعزيّة؛ فقد جاء في العبرية: 

0 1 
وترجمتها الحرفية: : فماتا كلاهمًا محلون وكليون”. (للزيادة؛ انظرء عبد التواب» 1985م 


ص ص 0 ؛ والكناعنة:2004م ٠‏ ص ص30:29). ثم إن عبد التؤاب. (1985م؛ 
ص ص25: 26). قد أشار إلى أن اللغة العربية الفصحى قد تخلّصت من المطابقة 
بين الفعل والفاعل» أخذا بمبدأ الاستغناء عن بعض العلامات عند تكدسها للدلالة 

على الظائرة الواحدة". ويرى عمايرة أن لغة أكلوني البراغيث لغةٌ من لغات العرب 
ثيرة الشواهدء مؤيدة بما جاء في القرآن الكريم» والحديث» والشّعرء وأصلها: 

أكل البراغيث إياي- ف+فا+*مف 
-جملة توليدية فعلية(محايدة). 

إلت إلى: أكل البراغيث البراغيث إياي. لتو يد الفاعل. ثم تحولت إلى: أكلوا 
البراغيث إياي . تحول الاسم الظاهر إلى ضميرء ثم تحولت إلى: أكلوني البراغيث» 
تقدم الضمير المفعول لياتصق بالفعل".(عمايرة: 1987م ص 257). ويرى من 
وجهة نظره هذه التحويلات مقنعة ولكن القاعدة الفسرية التي تنص على أن الظاهر لا 
يؤكّد المضمر تقف أمام هذه التحويلات".(المتابق»2285 بتصرف). على أن الدالي (1993م: 
ص 419). لم يرض بتعليل هذه الاستعمالات في العربية بأن الاسم الظاهر في هذه 
اللغة توكيد للضميرء إذ قال:و' الدكتور عمايرة شديد الاطمئناء 
' والحديسث على هذه اللغة من غير أن يتثّت منه:..» وقال: وأا قوله بأن الاسم الظاهر توكيد 
فشيةٌ قاله من عند نفسه؛ ولم يتقتمه إليه أحد» ولا يقوله من يعرف ما بين البدل والتوكيد من 
الفرق...". أمّا عن رأي الدالي في هذا الاستعمال فقد ذكر أن هذه لغة قوم بأعيائهم».. 
وهي لغةٌ قليلة شااّة غخزيت إلى طيء وأزد شنوءة وبلحارث بن كعب».. والصحيح 
أن الألف والواو والنون فيها حروف دالّة على التثنية والجمع؛ والاسم الظاهر هو 
المسند إليه الفاعل؛ أو نائبه".(السّابق» ص ص420:419 )» ثم م إنه دعل قول 
سواء أكنان 'قيما أم محدثاً يؤيد وقوع مثل هذا الاستعمال في القرآن الكريم؛ أو 
الحديث الشريفء إذ قال:" ولم يأت عليها شاهدٌ من كتاب ال ولم يصيحٌ من لفظ رسول الله 
عيه السلام شيء جاء عليهاء ولم تقع في نثر الفصحاء المحتج بكلامهم ".( السابقء ص 420 ٠)‏ 


إلى مجيء شواهد من القرآن 
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وقد رضي بهذا الاستعمال في الشّعر لعلّة الضرورة ويذكر الدالي أن الناس 
يستعملونها في لغة الخطاب * العاميّة ' في غير موضع من البلدان العربية؛ ومنها: 
سورية ولبنان وأهل مصرء يقولون: * ظلموني الناس ' ونحوه ".( الدالي» 1993م ص 
402 ). 
ومما وقع في لغة الشّعر من هذا الاستعمال» وهو من أمثلة سيبويه» قول الفرزدق. 
(1987 ص 44): 
ولكن دياف أبُوهُ وأشه بحوران يَغصرن الستليط أقاربُة 
( سيبويه ج2/|ص 440 والبغدلدي» د.ت؛ ج2|ص 386: ج3|ص ص 334:203: ج4/(ص 554 
وابن يعيشء د.ت؛ ج 7 / ص 7» والسيوطيء؛ ج2/ ص 57» والشاهد في المثال أن 
الشاعر جعل في ' يعصرن * ضمير " أقاربه " الفاعل وأتى به مؤنثاً للأقارب؛ لأنه 
أراد الجماعات. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:" ملائكة بالليل وملائكة بالتهار» 
ويجتمعون في صلاة الفجرء وصلاة العصر. فيه دليل لمن قال من الذحوبين: يجوز 
إظهار ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تقتم» وهو لغة بني الخارث وَحكوا فيه؛ 
قولهم: أكلوني البراغيث؛ وعليه حْمَل الأخفش ومن وافقه قول الله تعالى:." 
التجوى الذين ظلموا ". وقال سيبويه: 
' وأكثر النحوبين لا يجوّزون إظهار الضمير مع قم الفعل؛ ويتأولون 
كل هذا ويجعلون الاسم بعده بدلا من الضتمير» ولا يرفعونه بالفعل؛ كأنه لما 
قيل: وأسرّوا التجوى. قيل من هم ؟ قيل: الذين ظلمواء وكذا يتعاقبون 
ونظائره ومعنى يتعاقبون: تأتي طائفةٌ بعد طائفة؛ ومنه عقب الجيوش؛ وهو 
, قوم ويجيء آخرون".(القووي.1392ه جاص 133 )- 
وفي رواية التووي هذه ما يعزّر رد قول من أنكر ورود استعمال هذه اللغة 
في الحديث التبوي الشريف فقد أشار إليها صراحة وذكر في موضع آخر في 
شرحه على صحيح مسلم أنها :" لغة صحيحة؛ وإن كانت قليلة الاستعمال". ( السابق» 
2ه: ج13 / ص 202). وأمّا قوله صلى الله عليه وسَلّم: 
* من كن له ثلاث بناتء فقد رواه الحاكم؛ فقال'حدثنا أبو 
العباس؛ محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن سنان القّاز ثنا حمّاد بن مسعدة 
عن بن جريج عن أبي الزبير عن عمر بن نبهان عن أبي هريرة رضي الله 


أسروا 
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عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم مَن كُث له ثلاث 
1 00 0 
فقال رجل: وابنتان يا رسول اللهء قال: وإن ابنتان. قال رجل: يا رسول 
اش وواحدة قال: وواحدة. هذا حديث صحيح الإسناد ولسم 
يُخرجاء'.(الأزدي:1403ه. ج10/ص 458 وأبن حنبل» د.ت» ج3/[ص 
3 والطبرانيء 1415هب ج6/ص 205؛ والحاكمء 1990م؛ ج4 / ص 
5 والهيثميء 1407ه ج8/ ص 158). 
وهذه الرواية تؤيّد استعمال لغة "أكلوني البراغي 
التي أنكرها الدالي( 1985م )» على أن الحديث ورد برو 


(انظرء .ابن حنبل» د.تءج2/|ص 335: وج3إ|ص 56 وابن ماجة» دءت» ج2/ص ١1210‏ 
والطبرانيء 1415همس» ج5/ص00). وبهذه الرواية لا ينهض الحديث دليلاً على هذا 
الاستعمال. وعليه يمكن القول: إن الاستعمالين مأثوران عن العرب ولكن أحدهما لم 


بالكثرة» وهو ما عرف في استعمال الحديث النبوي بلغة" يتعاقبون فيكم'. 


ومن هذا الاستعمال ما ورد في قول وائل بن حجرء في صفة ركوع النبي صلى ‏ 


الله عليه وسلم» وقد ذكره الطبراني» إذ قال:” 
حدثنا محمد بن عبد الله القزّازء قال: نا حفص بن عمر قال نا 
همام قال ثنا شقيق عن عاصم بن كيب عن أبيه أن النبى صلى الله عليه 
وسام كان إذا جد وقعتا ركبتاه على الأرض قبل أن تقع كفاهء وإذا نيض 
في فصل الركعتين نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه".(الطبرانيء 
5ه ج6/ص 97. وانظرء * أبو الطيب آبادي”: 1415ه ج2/ ص 
6 ج3/ص 48: * أبو داود”. ديت؛ جص ص 2196 222). وأورده 
البيهقي» 
الحسين القاضي بمرو ثنا الحارث بن أبى أسامة ثنا يزيد بن هارون أنبا 
ريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجرء قال: ثم كان النبى 
صلى الله عليه وسام إِذا سجد تقع ركبتاه قبل يديد وإذا رفع يديه قبل 
ركبتيه". ( البييقيء 1994م ج2/ص ص95 99» وانظرء الدارقطني» 
6م ج||ص345: ج2|ص255). 


ومن ذلك - أيضاً- ما روي عن أنس رضي الله عنه؛ في صحيح مسلم: 


نا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس عبد الله بن 
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" حتثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد وزهير بن حرب 
ومحمد بن عبدالله بن'ثمير واللفظ لزهيرء قالوا: حدثنا سقيان 
الزهري عن أنس قال ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينةء وأنا ابن 
عشر ومات وأنا ابن عشرين وكَنّ أمّهاتي يحتَنِي على خدمته؛ فذخل عليه 
في دارنا فحلبنا له شاة داجن وشيب له من بثر في الدار فشرب رسول الثم 
صلى الله عليه وسلمء فقال له عمر وأبو بكر عن شماله؛ يا رسول اللهء أعط 
أبا بكر فأعطاه أعرابيا عن يمينه» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الأيمن فالأيمن". ( مسلمء د.تء. ج3/ص1603» أنظرء الزآهري؛ د.ت» ج7 
/ص20: وقسد ورد في: ابن حنبل؛ د.ت» ج3/|ص0! |: 'يختثني بدلا من 


يحتثنني" ٠)‏ 
وأما أمثلته من الشعرء فمنها قول عبيد الله بن قيس الرقيات. (د.تء ص196): 
تُولّى قتال المارقين بنفسه وقد أمشلماه مُبعد وحَميم 


(ابن هشام:980ام ٠ج2/|ص‏ ص47 :106). وقوله: وقد أسلماه مُبعدء وحميم؛ إذ وصل 
بالفعل ألف التثنية مع أن الفاعل اسم ظاهر» وكان القياس على الفصحى أن يقول: " 
( ابن عقيل: 1964م» ج1/ص 469 ). ومنه كذلك: 
يَنُوْمُونَنِي في اشتراء الخي ل أهلى فكلَهُمْيَعذْلُ 
(ابن هشامء 1980م ٠‏ ج2/ص100؛ الصتبان» د.ت» ج2/ص47: والسيوطي؛ 1977م؛ ج3 
7 وقد وردت " ألوم' بدلا من ' يعثل” ). وهو من الشواهد التي لم يعرف قائلهاء وقد 
وصل الشاعر واو الجماعة بالفعل؛ مع أن الفاعل اسم ظاهر مذكور بعد الفعل؛ وهذه 
' لغة طيء؛ وقيل لغة:أزد شنوءة ". ( الصتبّان, د.ت؛ ج1/بص47 ). ومنه قول الشاعر 
أبي عبد الرحمن محمد بن عبد الله العتبي» من ولد عتبة بن أبي سفيان: 
رَأَيْنَ الغواني الشنّيب لاح بعارضي فَأَغْرَضْن عنّى بالخدود التواضر 
فقد وصل الفعل بنون التسوة» في قوله:" رأين * مع ذكر الفاعل الظاهر بعده؛ وهو 
قوله:" الغواني ". وكذلك قول الشاعر: 
تصراوك قومي: بتصطرهم ولو أنهم خذلوك كنت ذليلا 
(الصبان؛ د.ت؛ ج2/ص47). فقد ألحق علامة جمع الذكور بالفعل في قوله:” نصروك" 
مع أن هذا الفعل مسند إلى فاعل ظاهر بعدهء وهو قوله:” قومي". ( السابق؛ ج1/حاشية 
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صفحة 472 ). والأمثلة على هذا النوع من الاستعمال كثيرة» وقد رأت الدراسة أن 
تكتفي بما ذكرت منهاء إذ لا يخلو كتاب من كتب الحو من ذكر كثير منها. 


2 التواسخ: 
ويتضمن النواسخ الفعليةء وهي: كان وأخواتهاء ظن وأخواتهاء وأفعال 
المقاربة. والنواسعٌ الحرفية» وهي: إن وأخواتهاء والمشبهات بليس؛ و'لا” التي لنفي 
الجنس. 
وهنا لبد ونحن نفرد حديثاً خاصاً بالنواسخ في هذه الدراسة في كتاب 
سيبويه ‏ من الوقوف عند هذا المصطلح تبييناً المقصود به؛ لما له من أثر كبير في 
بيان مفهوم تلك المفردات التي تتعلق ب 
المفردة؛ فابن دريدء 321هء يقول: والملخ 
الظل» وانتسح الشيب الشباب *. ( ابن دريدء1345ه ج2/ص316: نسخ ). أمَا ابن فارس» 
5ه فيقول' النون والسين والخاء أصلّ واحدء إل أنّه مختلف في قياسه. قال قومٌ: قياسه ٠‏ 
رفغ شيءٍ غيره مكانه. وقال آخرون: قياسه تحويل شيء إلى شيءء قالوا: 
الكتاب. والتسلخة أمرت كان يُعمل به من قبل ثم يمح بحادث غيره كالآية ينزل فيها أمز ثم تمع 
بيه أخرى وكل شيء خلف بيئاً فقد انتسخة". ( ابن فارس:1972م» جكا/ص424 , نسخ). أمًا 
الجوهمري» 8ه فقد ذكر نسحت الشمسن الظل؛ وانتسختّة: كأرالته. ونسّخت الرئيح 
آثار الذار هَيْرئهاة. ( الجوهري:1984م: ج||ص 433 » نسخ). وأمَا صاحب اللسان فقد 
'قال: 


تحدثت المعاجم العربية عن هذه 


هك كتاباً عن كتاب. انتسحت الشمس 


ا 


' والْشنح: إيطال الشيء ولقامة آخر مقامه؛ وفى التنزيل:" ما فسخ 
من آية أو ُنْسها نأت بخير منها أو مثلها". سورة البقرة +106. والآية الثانية 
ناسخة والأولى منسوخه..؛ وعن ابن الأعرابي» النسخ: تبديل الشيء من 
الشيءء وهو غيره؛ وتَممْعْ الآية بالآية: إزالة مثل حكمها. والنسخ: نقل الشيء 
من مكان إلى مكان وهو هوء..؛ وعن الليث: النسح أن تزليل أمرأ كان من 
قبل يعمل به. ثم تتسخه بحادث غيره...» والأشياءً تتامنخ: تداول فيكون 
بعضها مكان بعض كالدول والملوك... والعرب تقول: تَمْخَتْ الشمسن لاظلء 
وانتسخته أزالته؛ والمعنى: أَذْهيْتْ الظلّ وحلّت محلّه؛ قال العجّاج: 
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إذا الأعادي حََبُوناء نخنّخوا بالخار والقيْض الذي لا يُنْسْعْ 
أي لا يحول". ( ابن منظورء 1999م ج 14/|ص 2121 نسخ 
إن حديث أصحاب المعاجم عن معنى النسخ لخةٌ يخلو من الخلاف عن المعنى 
الدلالي الذي تؤديه» فمعناها: : أن تزيل ما قبلها من تغير المعنى والدلالة» فقولنا: : زيد 
حاضر؛ هو ليس كقولنا: ؛ كآن:زيدٌ حاضرأء أو ظننت زيداً حاضراء فهي تحذف 
المعنى الدلالي والإعرابي بعد أن تدخل على الجملة الاسمية. أما في الاصطلاح 
اللفويء فَيُجْمِعْ كثير من الدارسين على أن مفردة ( النواسخ)؛ من حيث كونها دالة 
على كان وأخواتهاء وظن وأخواتهاء وكاد وأخواتهاء وإن وأخواتهاء وبقية الحروف 
الناسخة؛ لم تكن معروفة عند القاماء؛ وإنما المعروف عندهم؛ هو تعرضهم 
الإحكامهاء فسيبويه ذكرها في" باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول» وذكر 
كذلك: باب الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده'. ( سيبويه» ج2/ص 
131). وهو بذا يعني إن وأخواتهاء وسأشير إلى مواضع أمئلة النواسخ في كتاب 
سيبويه عند الحديث عن كل منها في موقعه. وقد جاء حديثه عن عمل النواسخ 
متفرقا في الكتاب؛ أما مفردة النواسخ فقد تبّن لي أنها لم خط بذكر في في الكتاب» ولقد 
تتبع العبابنة هذا المصطلح في دراسة خاصة بالمصطلح التُحوي ي البصري إذ رصده 
عند القدماء منذ زمن سيبويه حتى الزمخشري. ( انظرء العبابنة» 3م) ثم إن باحثاً 
آخر قد أفرد دراسة خاصّة في مصطلح الحو الكوفي. ( انظرء جبالي؛ 1982م ). وقد 
, عللت تسمية هذه الحروف والأفعال بالتواسخ؛ إذ قيل: 
* وأطّلق لفظ التواسخ على كل هذه الأفعال والحروف؟ لأن هذه 
الكلمات -أفمالاً كانت أم حروفاً- تُخْدث تغييراً في الجملة الداخلة عليهاء 
وتَجِلِب لها أحكاما جديدة بعد أن تنسخ تنسة( تزيل) ما كان موجوداً من الأحكامٍ 
القديمة. فالجملة الاسمية:( زيدُ قائمٌ ) إذا دخلت عليها" إن" فصارت"إن زيداً 
قسائمٌ" أحدثت ت فيها نسخاأ من وجوه: الوجه الأول: المبئدأ المرفوع صار سمأ 
لإ منصوبأء وخبر المبستدأ (قائم ) صار خبراً لإن؛ فهذا نسح من جهة 
الإعراب, الوجه الثاني: فَقَد المبتدأ الصدارة وأصبحت للحرف إن فهذا د 
من جهة ترتيب الجملة. الوجه الثالث: بعد أن كان المعنى مجرّد نسبة القيام 
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* فهذا نسح في المعنى. ( ياقوت» دءتء 


إلى زيد أصبحت النسبة ن 

ص!] ). 

واقد ظلّت التواسخ متفرقة في كتب التّحاةه إلى أن جاء السيوطيء إذ جمعها في 
كتابه الهمع. ( انظرء السيوطي:1977م» ج2/[ص ص 251-63). على أن ابن مالك» 
2ه يُمْهُ أل من ذكر مصطلح النواسخ؛ إذ قال: 

والفعل إن لم يك ناسخا فلا غالباً بأن ذي مُوصلاً 

( ابن عقيلء 964ام: ج1/ص3810 ). ويرى الذعيمي أن اختيار لفظة النواسخ لهذه 
العوامل "ختيارٌ موقق؛ ؛ لأنه يؤدي إلى إدراك ما عملته هذه الأفعال والحروف من رفع 
ونصب» ويعلل هذا العمل - أيضا - “نبي قد أزلت العامل القديم؛ وعملت هي تام كي 
ذكروا من أن الناسخ في اللفة» هو ما يزيل الشيء ويكون مكانه؛ أو يبطل حكباً سابقأ وُثبت 
حكماً جديدا *. ( التعيميء 1977م: ص20 ). ويرى أنه يجب ألا تكون مضافة؛ فنقول: 
النواسخ بدلاً من نواسخ الابتداء: أو نواسخ المبتدأ؛ لأنه في قطعها عن الإضافة 
تحتوي جميع الآراء المختلفة في العامل في المبتدأ والخبر» بعد دخولها عليهما".. 


( السابق» ص21 بتصرف ). 


2 التّواسخ الفعليّة: 
كان وأخواتها : 
بدأ سيبويه حديثه عن النواسخ ب ( كان وأخواتها ) فقال:”هذا باب الفعل الذي 
يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد". ( سيبويه» ج1 ص 
45 ). ويلحظ عليه أنه لا يذكر في أول الباب وفي تعريفه بهذه الأفعال إلا كان 
وصار ودام وليس» وقال... وما كان نحوهن مما لا يستغني عن الخبر". ( السابق» ج1 
/ص45 ). ولعل مرد حديث سيبويه عن كان وأخواتها بهذا الأسلوب من التناول إلى 
أن العلاقة بين كان وأخواتها متصلة بالبعد التركيبي» دون أن تكون مشروطة بالبعد 
الدلالي إذا استثنينا الدلالة على الزمان بشكل عامء ثم إن أقوى رباط بينها وبين 
أخواتها هو قضية الإسناد الذي يقوم على فكرة إلغائها عمل العامل المعنوي» وهو 
الابتداءء الذي يلغي العلامة الدألة على الإسنادء في الطرف الثائي في الجملة التي 
تباشرها كان وأخواتهاء وفي ذلك قال سيبويه:”غير أن إِنْ وكان عوامل فيما بعدهن”. 
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( السَابق؛ ج3/ص74 )- وفي ذلك يقول المخزومي(1986م: أ '. ص178) فليست هذه 
الأفمال بمتزلة واحدة» لا في الدلالة ولا في الاستعمال» ولا جامع لها إلا ما لاحظوه من شبه 
فيما يأكي بعدهاء فهي تشترك في أن يليها مرفوغ ومنصوب" . أما عن دخولها على قب 
والخبرء فقد قيل: * إن دخول كان على المبتدأ والخبرء يحصل للإفادة أن 
من زمانء بمعنى أنها في دخولها على هذا التركيب زمانيً لا تحتوي حدثا 
3م: ص63 ). ولقد سمّاها الدرس الحديث أفعال الاستمرارء إذ قيل:وأفعال 
الاستمرار هذه أفعال مساعدة وليست أصلية في الجملة؛ وهي -أيض- منفصلة في 
الكتابة عن الأفعال الأصاية بعكس اللغات الهندوأوربية التي نجد فيها زمن 
الاستمرار يؤشر في الفعل الأصلي للجملة من حيث الكتابة» ففي اللغة الإنجليزية؛ 
مثلاً يضاف ( ج10 ) في نهاية الفعل المراد وضعه زمن الاستمرار (00/10005©) 
ويكون قبله فعلءعتنا ماوفي الفارسية نجد أن الفعل وضعه في زمن الاستمرار 
يضاف إلى أوله ميم وياءٌء قي حين أننا لا نجد مثل هذا التركيب في اللغة الفرنسية» 
7 الظاهر أنها استعاضة عنه بصيغة اسم الفاعل دعم 0016م » ومنها قولهم: 
اممامميك كتمع مممط ع1 تمع ررق 
ولعلنا نلمح شيئاً من هذا المفهوم عند الكوفيين» وهو ما أطلقوا عليه الفعل 
الدائم وقد عنوا به اسم الفاعل» أي الذي في شبه الاستمرار". ( المخزومي؛ 986ام 
اب ص107). 


. 10.2 استعمالات كان وأخواتها ودام وأصبح وأمسى: 
كان وأخواتها : 

ورد في كلام العرب أربعة استعمالات لكان؛ هي : كان التّامة؛ وكان الزائدة 
وكان المتعدية» وكان الناقصة. أما كان التامة فقد ذكرها سيبويه؛ فقال: ' وقد يكون 
لكان موضع آخر على الفاعل فيه؛ تقوا : قد كان عبد اشء أي قد خلق عبد الله. وقد كان 
الأمرء أي وقع. وقد دام فلان» أي ثبت».. ٠‏ وكما يكون أصبح وأمسى مره بمنزلة كان» ومرّة 
بمنزلة قولك استَيقَظُوا وناموا". ( سيبويه. ج1:/ص 46): وهو بذا يعنى التمام في دام 
وأصبح وأمسى وإن كان لم يذكر أي مثال شعري على استعمالي أصبح ح وأمسى» 
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فإشارته إلى معنى الاستيقاظ والنوم فيهما يكفي لفهم ورودها تامّة. أما كان فقد ذكر 
اسيبويه على استعمالها تامّة مثالا من الشعر» وهو قول مقاس العائدية 
فدئّ لبني ذه بن م إذا كان يوم ذى كواكب أشهبْ 
( السابق» ج!ارص47). إذ استعملت كان بمعنى ( وقع ). أي: إذا وقع يومٌ. ومنها 
كذلك قول الربيع بن ضتَبُع الفزار 
إذا كان الشْنَاءٌ فأذفنوني فإنُ الشيخ يَهِدمهُ الشتاغ 
( التحاس» 6م . ص39 ). وقد عنّز التحاس هذا الاستعمال» بقوله تعالى:" وإن كان 
ذو سرة .٠‏ سورة البقرة. 280» وقوله تعالى: " إلا أن تكون تجارةٌ ".سورة البقرة.282. 
(انظر؛ السيوطيء 1977م ج2/|ص82). 
كان الزائدة: 
وتزاد للتوكيد» وهي ذات قيمة دالة على الزمان الماضيء وليس لها وظيفة 
تركيبية؛ ويمكن عدها منحرفة عن الزمانية؛ لأنها أصبحت مستقلة» وفد قيلت زيااتها 
بشرطين؛ ذكرهما ابن هشام؛ فقال:" وشرط زيادتها أمران؛ أحدهما: أن تكون بلفظ 
الناشيء والثاني: : أن تكون بين شيئين متلازمين ليسا جارأ ومجرورأء كفولك:" ما كان أحسن 
زيداً " أصله: ما أحسن زيدأً؛ فزيدت * كان " بين "ما " وفعل التعجب". وليس معنى زيادتها أنها 
الاتدل على معنى ألبستة» بل أنها لم يؤت بها للإصناد' . (ابن هشامء 1987م: ص138 ). 
ويلحصظ أنها لااتزاد أولأء وإنما حشوأء وقد أورد ابن منظور على كان الزائدة 
شواهد؛ منها: قول أبي الغول؛ واسمه علباء بن جوشدن» وهو من بني قُطن بن 
نهشل. (انظرء ابن قتيبة :1985م ص276): 
عمنى الأيَامُ أن يُرُجعل ن قومأ كالذي كانوا 
وقال ابن الطثر: واسمه يزيدء والطّثريّة أمَ وهي من طَثْر بن عَنْز بن وائل و 
يوم القلّج. (انظرء لبن قتيبة +1985م؛ صص276): 
فلو كنت أدري أن ما كان كانن٠‏ وأَنْ جديد الووصل قد جْدُ غابرة 
وقال الأحوص (إين منظورء 1999م» ج12/ص193» كونَ وما بعدها ): 1 
كم من ذَوِي خُنَةَ قلي وقِبلكُمُ 2 كانواء فسا إلى الهجران قد صاروا 
وهو في شعره (د.ت؛ ص148): 
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خانواء فأضحوا إلى الهجران قد صاروا 


ثم أضنحوًا كَأنَهُم لم يَكُونواء ومُلُوكاً كانوا وهل غَلاء 
وقال: نصر بن حجاج؛ وأدخل اللام على ما النافية: 
ظَتَنَت ب الأمْرَ الذي لو أَنَيئُه لما كان ليء في الصالحين 


وقال أُوْسُ بن حجر (1960م: ص121): 
هجاؤك إلا أن ما كان قد متضنى علي كأثواب الحرام المُهَيْم 
وقال عبدالله بن عبد الأعلى: 
يا لَيْتَ ذا خَبّر عنهم بل ليت شغرٍ ٠»‏ ماذا بَعْدنا فَعَلُوا؟ 
كنا وكانوا فما نَدْرِي على وَهْمٍء نحن فيما لَبثنَا أم هُمْ عَجلُوا؟ 
أي نحن أبطأنا؛ ومنه قول الآخر: 
فكيف إذا مَرّرت بدارٍ قَوْمٍ» وجيران لنا كانُوا كرام 
وتقديره: #يجران لعزا لقن وم بطرنهم! ؛ ومنه ما أنشده ثعلب: 
فلو كنت أدري أن ما كان كاد نَ حذرئك أُيَامْ القؤاكُ سَلِيمٌ 
ولكن حَسَبْتَ الصُم شيئا أطيقه. ذا مت أو حاولت أمْنَ غريم” 
ومنه ما أنشده الخليل لتفسه: 
بلغا عي امتهم لي كافرٌ الذي قَضته الكواكباء 
عالِمَ إن ما يكُون وماكا ن قَضاءٌ من المُهِيْمنِ واجبأ 
ومن شواهدها بمعنى اتصال الزمان من غير انقطاع» قولّه سبحانه وتعالى: ' وكان 
الله غفوراً رحيما “. ( وردت في أكثر من موضع في القرأن الكريم؛ منها: سورة التّساء؛ 096 
9 100 152» سورة الفرقان:70: سورة الأحزاب؛ 5: 50 59 73: سورة الفتح؛ 14 
أي: لم يْرْلَ على ذلك؛ ( ابن منظورء 9م ج12 مص 193» وما بعدهاء كَوْنَ ). وقد 
ذُكرَ:* أن كان لا تقع على الله عر وجل فهى مستعملة في اللفظ طلفاة في المعن'. 
( التحاس. 1986م » ص41 ). وقال المُتلسّس (970ام: ص24): 
وكا إذا الجَبَارُ صَعرَ حََهُ ‏ أَقَسَاله من ميله 
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وقول الفرزدق: 3 
وكنا إذا الجِبَّارٌ صَعْر خدّهء ضتربْناه تحت الأنشيَيْنَ على الكرد 

( ابسن منظورء 1999م؛ ج12/ص 193 وما بعدهاء كونَ ). وهذه الأمثلة تمثل انحرافاً عن 

الأصل الاستعمالي في كان. . على أن كان تستعمل لمعان أخرى ذكر ابن عصفور 

: (كان أ ) أي ( حذث)» 

وبمعنى ( كفل )» يقال: ( كُنْتْ الصَِئ )» أي ( كه ) وبمعنى ( عَزْلَ )؛ يقال: 

( كنت الصتوف )» أي ( عَرْلُْ ) ". ( ابن عصفور؛ دءت » ص101 ). 

كان المتعدية: 

إن التاظر بعمق إلى استعمالات كان يجد أنّها قد استعملت استعمالاً لقن متفرقاً عن 

المألوف في استعمالاتها إذ استعملت استعمال ( ضرب )؛ وتعدت إلى مفعول» وذكر 

سيبويه قول كي الأسود الدؤلي؛, وهوة 


ليهو 2 306 . وقد ورد في الديوان' أخ أرضعته" بوياموة أخوها 
غذته”؛ وانظرء ابن منظورء1999م: ج12/ص 2197 كونء وسيبويه؛ ج1/ص46. ولم يذكر 
البيت الأوّل؛ وقد رأيت أن أذكره لما له من أثر في وضوح الدلالة. التحاس؛ 1986م: 
ص40: وقد ذكر: 'مجرماً من محائها؛ بدلأ من 'مُجزي أ لمكانه”). ولعل معنى التّعدية في 
كان يفهم من خلال قول سيبويه:" فهو كائن ومكون؛ كما تقول: ضارب ومضروب". 
(سيبويه, جص 46 ). وعلق الّحاس على هذا المثال» فقال:” على معنى' فإلآً يكن مثلها 
أو تكن مثلها" يُعدون كان إلى مفعول كما يُعدَون ضربه يقولو كني كما تقول 
اضربته وضربنيء تقول: فإلآً يكنها كقوله: فإلاً يضربها'. ( النحاس» 1986م ص40 ). 


2 الانحراف في كان وبعض أخواتها عن الأصل الاستعماليء إذا وقع اسمها 
انكرة: 

وهذه استعمالات تتصل بالأصل الاستعمالي للجملة الاسمية؛ إذ إن المعروف 
عند النّحاة أن المبتدأ يجب أن يكون معرفة» ولم يج سيبويه الابتداء بالنكرة إلآّ 


بمسوغات ذكرها غير واحد من النحاة. ( انظرء ابن هشامء 1980م: ج1/رص145ء ابن 
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عقيل: 1964م: ج1/|ص ص215- 227 ). وقال سيبويه:” ولا يدأ بما يكون فيه اللبس» وهو 
النكرة .. » وقال: * وذكر أن الاسم أول أحواله الابتدا ابتداءء وإنما يدخل الناصب والرافع سوى 
الابتداء» والجار على المبتدا".( سيبويه» ج1 رص ص23:24 ). ثم إنه ذكر أنه يجوز 
الابتداء بالنكرة في الشعر وفي ضعف من الكلام".( سيبوي جا/لص48 ). 

وإذا كان سيبويه قد قرّر أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة؛ فإن 
اسمها نكرة لا سيما أنه مبتدأء قبل مباشرتها لهء وعليه فلا يجوز أن يكون اسماً لهاء 
وقد رصدت الدراسة أمثلة في كتاب سيبويه منحرفة عن هذا الأصل الاستعماليء 
ومنهاء قول الشاعر(انظرء ص 29 من هذه الدراسة ): 

فك لا بلي بَغَْ حول أظبي كان أمك أم حمارٌ 
ا مر ع اسع 07 
الأوليّة للوقوع اسماً لكان؛ هي المعرفة وليست النكرة, وهذا المثال من الأمثلة التي 
ذكرها سيبويه. ( سيبويه ج1/ص48 ). . وقبل الرواية على أساسهء مع أن الغندجاني 
ذكر أن في المثال تحريفاً وتبديل؛ لأن الرواية الصحيحة ( ناك ) بدلا من ( كان ) 
ولم يذكرها العلماء تَحرُجاً من حَدشها للحياء. (الغندجاني:1980م؛ ص 53» وانظر: ابن 
الشيرافي؛ 1976م: حاشسية 5 » ص ص 227: 228 ). ولست أدري ما الذي دفع 
: .جاني إلى مثل ما ذهب إليه؛ لأنه على روايته وتصرفه في المثال الاستعمالي 
يمكن القول:إن سيبويه قد تصرّف في كثير من الأمثلة التي وردت في الكتاب»ء 
وأرى أن هذا الأمر محال؛ لأننا لو سلمنا به لاستبعدنا كثيراً من الأمثلة النحوية 
سسواءٌ التي جاءت لبناء قاعدة أم لدعم قاعدة في استعمال لخوي معين؛ ثم إنني أؤيد 
كل ما جاء في الكتاب لا سيما أن كبار العلماء قد قبلوها كاقة. ومما انحرف عن هذا 
الأصل أيضأء قول الفرزدق: 
أسكران كان ابن المَراغة إذ هَجَا اتميماً ب 

( سيبويه» ج1|ص 49 ). وذك يبويه أن للمثال روايتين الأولى: بالرقع في 
(أسكرائٌ ٠)‏ وقال: فهذا إنشاذ بعضهم"؛ والثانية: بالتصبء إذ قال:” وأكثرهم ينصب 
السكران ويرفع الآخر على قطع وابتداء ”. ( السابق» ج1 ص 49). وإذا تناولنا المثال على 


كان لا يجوز أن يكون 


آف الشّام أم مُتساكرٌ 
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رواية الرفع. فإنَ فيه استعمالاً منحرفاً عن الأصل التحوي» إذ وقع اسم كان نكر 
وهذا مُخالف» وقي قول سيبويه: * وفي إنشاد بعضيم إشارة إلى قلته؛ لأنه نكرة. 
م 

إن الاستعمال الأصلي لهذا القعل؛ هو التمام وليس النقص. إذ يأخذ فاعلأء 
رفن 4+ دده دتمي تر لد كه من استعمال باب كان وأخواتهاء 
وهو قليل جدأء لا يكاد يُعرف في غير المثال التثري المشهورء وهو: :"ما جاعت 
حاجتك". (سيبويه. ج!/ص50 ). عند من ورد استعمالهم بنصب حاجتك. والانحراف 
في هذا الفعل هو استعماله استعمال (كان) وليس استعمال الأفعال التي تقع في باب 
ما يُعرف في الترس التّحوي بالتواسخ» وقد ذكر ابن برّي: أن مثل هذا يقع في 
بعض الاستعمال؛ إذ قال:" واعلم أنه يلحق بباب كان وأخواتها كل فعل ملب الدلالة على 
الحدث وجْرّد للزمان» وجاز في الخبر عنه أن يكون معرفة ونكرة؛ ولا يتم الكلام دونه وذلك 
مثل: عاذ ورجعء وأض» وأتى؛ وجاءء وأشباهها. وقد ذْكر أن المثال" ما جاءت حاجتك'؛ هو 
قول للخوارج لابن عبا: أي ما صارت؛ يقال لكل طالب لمر يجوز أن يت وأن لا 
ينه( ابن منظلورء 1999م: ج12/ص195؛ كَونَء بتصرف ).ولقد تَميْز السيوطي (1977 
0 ج2/ص ص 63- 109)عن غيره من العلماء بذكره غير ما ذكروا من أخوات كان؛ 
ولعل ما دفعه إلى مثل هذا الذكرء قول سيبويه:" وذلك قولك كان ويكون؛ وصارء وما 
دام» وليس؛ وما كان نحوهن من الفعل مما لا يستغني عن للخبر”. ( سيبويه. ج| ص45 ٠)‏ 


' 12.2 الانحراف في رتبة عناصر جملة كان: 

الأصل الاستعمالي في ترتيب أركان الجُملة الاسمية أن يقع المبتدأ أولأء ثم 
يليه الخبر» إلا أنه حدث انحراف في بعض الاستعمالات؛ أذى إلى أن يتغيّر موقع 
كل منهما في بعض الأمثلةء وهذا الانحراف ظهر في بعض الاستعمالات التي مثلت 
( كان ) أحد أركانها وقد تأنّى هذا بسبب التقديم والتأخير الذي يُعدَ ظاهرة في في الحو 
العربيء ومما وقع في هذا من الأمثلة الاستعمالية- لما أجاز سيبويه نصب” داءها" 
- قول الشاعر: 

وقد عَلمَ الأقوامْ ما كان داءّها هلان إلا الخز ممَن يقوذها 
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159). ومعنى هذا أنه يشير إلى الأصل الاستعمالي لها. . وهو عدم اقتران خبرها 
بأن» فقد قال قي موضع من الكتلبالايقترن خبر 36 + ٠‏ (أن) إل في الشعر 
ضرورةٌ “وكدت أن أفعل لايجوز إلا في شعر". (سيبويه» جت/ص12). إلا آنه ذكر مثالاً 
فيه شاهدٌ على اتحراف كاد عن هذا الأصل الاستعماليء إذ اقترن خبرها بأ ودو 
قول الشاعر: 
قد كاذ من طول البلى أن يَنْصحا 

ويعلل ذلك بأنه تشبية بعسى؛ لأنهما مشتركتان في معنى المقاربة".( سيبويه» ج3/ص 
0 والأنباري؛ دءتء ع2/ص566: وان ييل دلت ج7/|ص121» وابن عصفورء د.تء 
ص 108 والبغدادي» د.ت؛ ج4/ص90: والعينيء د.ت» ج2/[ص15» وابن منظورء1999م؛ ج 
3/ص19!؛ مصح). ومن الأمثلة التي انحرفت فيها كاد عن أصلها الاستعمالي قوله 
صلى الله عليه وسلّم:'ما كنت أن أصلّي العصر حتّى كادت الشمس أن تغرْب". (المتيوطي»ء 
6ام: ج2|ص279). وإذا كان القرآن الكريم قد استعمل بعض ما حكمٌ عليه بأنه لغة 
في غير باب كاد. فإنَ الدراسة لم ترصند أي أي مثال استعملت فيه كاد استعمالاً افترن 
فيه خبرها بأن؛ وقد خلت لغة القرآن من أي مثال ورد على هذا الاستعمال في حين 
أنّ القرآن قد استعمل كاد كثيراً ولم يقترن خبرها بأن. , 


عسى: 
وهي تقع عند العلماء بين الفعلية والحرفية» وقد رجّح المرادي قول الجمهور 

بفعليتهاء وقال: "وهو الصحيح:. (المرادي؛ 1992مء ص؛161). على أن من النحاة 
المعاصرين من عدها: 

* فعلاً جامد شذّ عن سائر الأفعال» فلم يتصرف تصرفهاء ولم يستعمل 

استعمالهاء وتخلّى عن الدلالة على الحدث فاستعمل استعمال الأدوات؛ 

وهي من الأفعال المتخلفة التي أخذت بتخلفها تتخلى عن دلالتها القديمة 

واستعمالها القديمء وأخذت تنستعمل استعمال الأدوات للدلالة على 

الرجاءء وتدخل على جملة اسمية» وهو أقل استعمالاتهاء وتدخل على 

جملة فعلية وهو أغلب استعمالاتهاء وأكثرها شيوعاً".(المخزوميء 

1986م" ب * ص ص195 196). 
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وذهب” فندريس" إلى" " أن الأدوات الّحوية التي تستعملها اللغات ليست إلا ايا من 
كلمات مستقلة قديمة» أفرغت من معناها الحقيقي واستعملت مجرّد موضحات أي 
رد رموز”".(فندريسء د.تء ص216). أمّا سيبويه» فقال:" وتقول عسى أن يفعل» 
وحسى أن يفعواء وصسى أن يفعلاء وحسى محمولة عله أ كما تقولدنا أن 
يفعلواء وكما قالوا: : اخلولقت المتماءُ أن تُمطرء وكل ذلك تكلم به عامّة العرب". 
(سيبويه» ج3/ص185)- . وقال:"واعلم أنَهم لم يستعملوا عسى فعلكا» استغنوا بأن تفعل عن 
نلك كما استغنى أكثر العرب بعسى عن أن يقولوا:عسيا وعسواء وبلو أنه ذاهبّ عن لو 
اذهابه...؛ لأنَ من كلامهم الاستغناء بالشيء. عن الشيء". (المتابقء ج1/(ص158)٠‏ ويُفهم من 
كلام سيبويه المتابق أن خبر عسى يغلب أن يقترن بأن» وهو الغالب في استعمالهاء 
إلا أنَ العرب قد استعملتها دون أن تقفترن بأن» وفي هذا انحراف عن الأصل 
الاستعمالي المألوف في التراكيب التي تكون عسى ركنا من أركانها. ومن ذلك قول 
هدبّة بن حشرم العذري: 
عمنى الكربا الذي أمسنيت فيه يكون وراءهُ فرج قريب 
(سيبويه» ج3/ص158: وابن يعيش؛ د.ت» ج7/|ص ص117 121؛ والبغدادي؛ د.تء ج4/ص 
81 والعيني؛ د.ثت» ج2/ص184؛ والسيوطي:1977م: ج2/ص 140). ومنه كذلك: ‏ ” 
عسى الله يُغني عَنْ بلاد ابن قادر بمُنْهَمرٍ جَون الرباب سكوب 
(سيبويه: ج3/ص 2159 وابن يعيش. د.تء ج7/ص 117ء ج9/ص62). ومنه كذلك: 
فأمًا كيس فنجا ولكن عَستى يغترٌ بي حمق لليمٌ 
(سيبويه. ج3/ص 159 والبغدادي؛ د.ت» ج4ابص82). ويسرى المخزومي (المخزومي؛ 
6م 'ب" ص195). أن أن الواقعة قبل الفعل الواقع خبرا ل(عسى) مااهي إل 
موصول حرفي جسيء به لإيصال الرّجاء إلى الجملة". لقد علي في : 
بمعنى لعل واشتُرطٌ في عملها أن يكون اسمها ضميرأء وهي بذا منحرفةٌ عن الأصل 
الامستعمالي لهاء فالمعروف عند النحاة أنّها تعمل عمل كان وأخواتهاء والمثال الذي 
جاءت فيه عاملةٌ عمل لعل» هو قول صخر بن الغود الحضرمي: 
فقلت عساها نار كأس وعلها تشكى فآتي نحوها فأعودها 
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( ابن مشا 1980م ج1/ص239)- .. وفي هذا المثال نَصَب الضمير في عساهاء في 
حيسن رفع ( ذا ) على أنه خبره وقد ذكر سيبويه أن( عسى) قد يجيء حرفا دل 
على الترجّي فتعمل عمل لعل وذكر على ذلك مثالأء هو قول عمران بن حطان: 

ولي نفس أقول لها إذا ما تُنازغني لعلّى أو عناني 
إذ أنكر أنّها جارة» وقال: لو كانت الكاف مجرورة لقال عسايء ولكنهم جعاوها 


بمنزلة لعل في هذا الموضع". (سيبويه» ج2/ص375). والمثال في (ابن جني؛ د.ت؛ ج3 
/ص25: وان يعيشء دءتء ج3/|ص ص10ء ١188 ١120‏ 222: ج7/رص ١123‏ والبغداديء 
دمت ج2|ص435: والعيني» دءت» ج2|ص229)- 
الانحراف في عسى: 

المعروف عند جمهور النحاة أنتلعل” من الأحرف المشبه بالفعل من أخوات 
إن فهي تنصب المبتدأء وترفع الخبرء وقد جاعت عسى في بعض الأمثلة 
الاستعمالية الحيّة عاملةً عمل لعل وذلك مع المضمر في قولك: عساك وعسانيء 
وهي بذا منحرفة عن الأصلء إذ إنها تعمل عمل كانء ومن أمثلتها قول الرّاجز: 

يا أبتا علّك أو عساكاء 


و قول عمران بن حطّان: 
ولي نفس أقول لها إذا ما تُنَازِعني لعلّي أو غمناني 

(سيبويه» ج2/ص355: وفي شأن الرجزء انظر؛ سيبويه» ج4|ص207١‏ وقد روي *صساكن' بدلاً 
أ من “عساك" ). وقد اعترض المبرد على ذلك بقوله:" فأما قول سيبويه إنْها تق في بعض 
المواضع بمنزلة 'لعل” مع المضمرء فتقول عساك وعساني؛ فهو غلط مذه". .(المبردء 1399هء 
عق/ص71). وحجّة المبرّد في تغليطه لسيبويه أن الأفعال لا تعمل في المضمر إلا 
كما تعمل في المظهر. أمَا الكاف والياء في (عساك) و(عساني) فيما احتج به 
سيبويه. فقد ذهب المبرد إلى أن التغليط فَيهما على أنْهما في محل نصب 
خبر(عسى)» أمَا اسمها فهو ضمير محذوف تقديره:” عساك الخير أو الشر”, وكذلك 
(عساني) الحديث» ولكنه خذف لعلم المخاطب بهء وجعل الخير اسم على 
قولهم:”عسى الغوير” أبؤسا". (انظرء سيبويه. ج1/ص 388 والشنتمريء 1987م ج1(ص 
6 ابن يعيشء ددث. ج7/ص123). ويرى الثعيمي أنّه يجوز أن تحل(عسى) 
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محل (لعل) وعلته في هذا" أنّ من تواعدهم حمل القطير على نظيره في العمل من بعض 
الوجوهه وعسى ولعل معناهما واحة". (لعيمي.1977م: ص186). ويبدو لي أنه لم يزد 
على ما جاء به سيبويه؛ والذي قال في شأنهما:” فيما طَمْعَ وإشفاق". (سيبويه» ج4/ص 
3م وقد أَيْدَ الشنتمري رأي سيبويه وعلل ذلك "باطراد وقوع الضمير بعدها على هذا 
الحال؛ لأنّ قولهم: (عسى اعون أبؤسً) لم يُسمع إلا في هذاء وهو كالمثل". (الشنتمري» 1987 
مء ج1/ ص188). وقد رد أحد المعاصرين رأي المبردء بقوله: 'والذي ذهب إليه المبرد 
من أن الفعل لا يعمل في المضمر إلا كما يعمل في المظهرء وإن كان حجّة قوية إلا أنها ليست 
ملزمة في هذا الباب؛ وذلك أنّ من قواعدهم حمل النظير على نظيره في العمل من بعض 
الوجوه: و'عسى" والعل' معناهما واحد فهما طمعٌ وإشفاق كما قال سيبويه» وهذا التشابه هو الذي 
سراغ لاعبى؟ أن يكون لها حال تُحمل فيه على نظيرهائعل". (لتُيمي:1977مء صٍ186) ثم 
إنّه يوخ على مذهب المبرد أنّه يستلزم الاقتصار على الفعل ومنصوبه؛ وهو ما لا 
نظير له. ( المتامرائي:2004مء ص87). ومن انحرافات عسى أن يُقال:عسى' فعلك” 
وقد أكد سيبويه على هذا بقوله:” واعلم أنهم يستعملوا عسى فعلك»..". (سيبويهء ج1/ص . 
28 ومعنى هذا أَنّه لا يجوز أن يقع خبرها اسمأء وإنما يقع جملة فتؤول؛ ولكن 
استعمالات العرب جاء منها تركيب كان فيه خبرها اسمأء وذلك 'فيْ قول 
الزبّاء:"عسى العُويرٌ أبؤسا". (سيبويه. ج1/(ص ص18 5.: 159» وقد ذكروا في هذا الموضع 
أن لعسى في هذا المثال حالاً لا تكون في سائر الأشياء'. سيبويه؛ ج3/ص158: بتصرف). وقد 
جرى هذا الانحراف-أيضاً-في قول الشاعر: 


ثرت في العذل ملحأ دائمأً لا نكثرن ني عسيت صائما 
(ابن عصفور» د.تء ص109» والسيوطيء 1977م ج2/رص [14). 


أوشك: 


لقد حُملت أوشك على عسىء وفي ذلك قال سيبويه:"..؛ وتقول: توشلك أن 


تجيء».. وقد يجوز يوشك يجيء بمنزلة عسى يجيء". (سيبويه؛ ج3/ص16). ومعنى هذا أن 
مجيء الفعل الواقع خبرا ليوشك غير مقترن بإن هو شكل من أشكال الانحراف عن 
الأصل الاستعمالي للفعل التّاسخ “يوشك" إذ الأصل أن يقترنء لا سيّما أنّه الأكثر 
استعمالاً. ومع ذلك فقد أورد سيبويه مثالاً انحرف عن الأصل الاستعمالي» وهو قول 


أمّية بن أبي الصّلت: 
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يُوْشَكُ من فر من منيته في بعض غرّاته يوافقها 

(سيبويه: ج3/ص161» ابن أبي الصتلت:1980م: ص53 لبن رشيق» ج| رص 108ءابن يعيش» 
دءتء ج7/ص126ء والعيني» دءت ج2/ص178ء والسيوطيء977امء ج2/ص140» 
والأزهري؛ دءتء عالص ص207: 208 ولبن عصفورء د.تء ص107» وابن عقيل» 1964 
م. ج1/ص286). على أن سيبويه لم يذكر(أوشك)» وإنما ذكر المضارع منهاء ولعل 
ما يؤيد أن ورود مثل هذا الاستعمال بأنّه منحرف عن الأصل؛ ما ذكره المرادي' إذ 
اعلم أن”"عسى" لها أحوال: الأول: أن يكون خبرها قبلا مخنارها امزوناً 
ب "أن *. وهذا هو الكثير".(المرادي؛ 1992م: ص 463)- 


2 الانحراف في ما: 
قال سيبويه: "..: كما أن ما كايس في لغة أهل الحجاز ما دامت في مَعناها وإذا تغيّرت 
عن ذلك أو قُْمْ الخبر رَجْعت إلى القياس» ٠‏ وصارت اللغات فيها كلغة تميم".(سيبويه. ج١‏ [ص 
02 إن المعروف في الترس الّحوي أن ل (ما) أكثر من استعمال. . الأول: لتميم» 
'وهي تستعملها استعمال أمَا وهلء أي لا يُعملونها في شيء؛ وهو القياس؛ ؛ لأنه ليس بفعل وليش 
ما كليس".(سيبويه. ج1لص57). والثّاني: هو استعمال أهل الحجازء إذ قال .سيبويه:" 
وأا أهل الحجاز فيشبهونها بليس إذ كان معناها كمعناها". (الستابق» ج! /ص57). 
لقد عد سيبويه استعمال بني تميم لما" هو الأصلء ولذا فيمكن القول: إن 
متسن امل الحجاز لها يمل انحراقاً عن هذا الاستعمال الأصلي؛ لا سيّما أن بني 
٠‏ تميم قد استعملوها مؤثرةٌ في التركيب الذي تباشره معنئ لا مبنئ» وهي بذا كحروف 
الاستفهام أو غيرها من الحروف التي لا تؤثر في البناءء أمَا عند التّميميين فلها اسمّ 
وخبرء» وعلى هذا الاستعمال قراءة قوله تعالى:' ما هذا بشر”. سورة يوسف؛ 31. وعليه 
من الأمثلة الشّعرية قول الفرزدقة 
فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلّهم بَشرُ 
(سيبويه. ج/ص60. التّحاس:1986م. ص67).على أن الفرزدق تميمي» وهو بذا يُخالف 
استعمال قومه الذين عُدَ استعمالهم أصلا فهم لا يُعملونها. وفي ذلك يقول الكناعنة:" 
وعلى الرّغم من أن سيبويه قد قلّل من شأن الرّولية بقوله:" وزعموا أن بعضهم قال".(سيبويهء ج 
1/ص60). فإنَ استعمال الفرزدق التميميّ لما" على صورتها الحجازية يشير إلى شيوعها 
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التداولي في غير الأوساط الحجازيّة أيضأء أء بل إذَها مستعملة فى غقر دار التميميين 
أنفسهم". (الكناعنة» 2004م ص 46). ويبدو لي أن استعمال كل من الحجازيين والتميميين 
م م ا 
شعرهم ونثرهم» ولعل ما يعزتز هذا أن القرآن الكريم قد استعمل "ما" عاملة وغير 
عاملة. 


2 التُواسخ الحرفيّة: 
إن وأخواتها: 
مجموعةٌ من الحروف التي تعمل في المبتدأ والخبر عملا واحدأء بشرط أن 
يكون المبتدأ ليس اسم شرطف أو اسم استفهامء أو كم الخبرية» أو كل اسم الثم فيه 
الرفع على الابتدا؛ ك (ما ) التدجبية وين اش وما كان خبرا لمأ إنه يكون 
خبراً لها إلا الجمل غير المحتملة الصدق والكذب وأسماء الاستفهام وكم الخبرية؛ 
لأنها إنشائية لا تصلح أن تكون في موضع الخبر”.( ابن عصفوره د.ت؛ ص1!7 ): 
وهذه الحروف؛» هي: إن» وأن» ولكن» وليت؛ ولعلء وكأن؛ وقد ذكرها سيبويه في 
الكتاب خمسة؛ فقال:' هذا باب الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل 
فيما بعده". (سيبويه؛ ج2/ص 131). ويلحظ أنه قد عدها خمسة إذ عد إِنّ واحدة على 
أنها تَرِدُ بهمزة مفتوحة أو مكسورة؛ وذلك على وفق ما يقتضيه المعنى الذي يؤديه 
السياق الذي تقع فيه. وقد فصل النحاة القول في أحوال همزة إن وأن. ( انظر؛ ابن 
' هشام؛ 1987م 163: ابن عقيل» 1964م؛ ج1 بص 350 362). وهذه الحروف لا يربطها 
رابط دلالي واضح". ( الكناعنة؛ 2004م ص 47). ولعل هذا ما دفع سيبويه إلى أن 
يتحدث عنها في مواضع متفرقة من الكتاب» إذ كثر حديثه عنهاء فقال:' هذا باب ما 
يْحْئّنْ عليه السكوت في هذه الأحرف الخمسة". ( سيبويهء ج1/(ص 141)؛ وقوله:” هذا باب ما 
يكون محمولاً على إن". ( السابق. ج1/ ص 144)» وقوله:" هذا باب ما تستوي فيه الحروف 
الخمسة". ( السابقءج1/ ص 7)» وقوله:* هذا باب ينتصب فيه الخبر بعد الأحرف الخمسة 
انتصابه إذا صار ما قبله مبنياً على الابتداء'. ( سيبويهء ج1/رص 147)» و(انظرء ج3/ ص ص 
9 0 125 29ك 132 34ك 2خل تفلك ققل كقلد)ء 
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وقوع خبر إن نكرة: 

لقد تقرر في الدرس التحوي أن المبتدأ لا يأتي نكرةٌء إلا بمسوغات ذكرها 
النحاةء وهذه المبتدات النكرات في الاستعمالات التي ترد إن وأخواتها تكون 
أسماء لهاء وعليه فلا يجوز أن يأتي اسم إن وأخواتها نكرةء وقد ورد في الأمئلة 
الاستعمالية في كتاب سيبويه مثالٌ جاءت فيه النكرة اسماً لإن؛ وهو قول امريء 
القيس ( 2000م؛ ص 31) *: 

إن شفاغ عَبْرَةٌ مهْرَاقةٌ فهل عند رَسنم دارس من مُغولٍ 

( سيبويه. ج2|[ص 57 البغداديء دءت؛ ج3/ ص 240 رس اص 61: 89: والسيوطي» 
7م ج2/ ص 77: 140). وعلل سيبويه قبوله لمثل هذا الاستعمال بأنه قد اجتمع 
نكرةٌ ونكرة وقال:" فهذا أحسن؛ لأنهما نكرة ". ( سيبويهء ج3/ ص 143:). والاصل 
الاستعمالي الشائع أن تبدأ بالمعرفة؛ لأن الابتداء با ة مع وجود المعرفة لا يُعد 
وجهاً وإن كان واحداً من الأمثلة الاستعمالية. إلا أنه قد ورد في المثال السابق نكرة 
ونكرة. 


نكن 


الانحراف في رتبة عناصر جملة إن: 

الأصل أن تأتي جملة المبتدأ والخبر بعد إن وأخواتها على الترتيب الآتي: 
الحرف التاسخ + الاسم + الخبر» فلا يصح أن يتوسط الخبر بين هذه الحروف؛ وفي 
زعم الخليل أنها عملت عَمَلين: الرفع والتصبء كما عملت كان الرفع 
والتّصب حين قلت: كان أخاك زية. إلآ أنه ليس لك أن تقول: كأن أخوك عبد اللهء تُريد كأن عبد 
الله أخوكء لأنها لا تصراف تَصرئف الأفعال» ولا يمر فيها المرفوع كما يُضمر في كان. فمن 
قَمْ فرقوا بينهما كما فرقوا بين ليس وماء فلم يُجْرُوها مجراهاء ولكن قيل هى بمنزلة الأفعال فيما 
بعدها وليست بأفعال". (سيبويه. ج2/ ص 131 ) إلا أنه يُورد مثالا منحرفاً عمًا ذهب 
إليه؛ وهو قول الشاعر: 

فلا تلخني فيها فإن بحُبّها أخاك مُصابْ القلب جم بَلابلُه 

( سيبويه؛ ج2/ ص 133» البغداديء د. ت» ج3/ ص 572: العينيء دت» ج2/ ص ١309‏ 
السيوطيء 1977م؛ ج1/ ص 5ه والأشمونيء د.ت» ج1/ ص 272 ). إذ توسط بين اسم 
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إن وخبرهاء وهو ( بحبها ) شبه جملة؛ بينها وبين اسمهاء ولعل قبوله تأتى من أنّ 
حبها مصدر عامل عمل فعله. ولعل مما ورد من هذا الاستعمال في القرآن الكريم 
قو_له تعالى: فإ مَعَ الغسر يُسرأء إنّ مع الغسر يُسرأ". سورة الشرح؛ 5: 6» وقوله تعالى:' 
إن في ذلك فعبرةٌ لمن يخشى". سورة القازعات: 26. وكذلك القول المشهور: إن من البيان 


لسحراًء وإن من الشّعر لحكمة". ( البخاري؛ 1987م: ج5/س ص1976: 2176» القرطبيء 
2ه ج2/ص 45 ). وأما قوله تعالى: إن هذان لساحران". سورة طهء 663 إذ 
المقصود بالإشارة موسى وأخوهُ هارون؛ وقد علّل ابن تيمية قراءة إن بالتشديد تعليلاً 
صوتيأء فقال:" إن البناء في إن هذان لساحران” أفصح من الإعراب؛ لمناسبة الألف في" هذان” 
للألئف في" ساحران". ( ابن هشامء د.تء ص ص 49 0 ). وللعلماء في توجيه هذه 
القراءة عدّة آراءء منها: 2 
أ- إن هذان لساحران: إنه هذان لساحران» 
إن بمعنى تعمء 

أمَا القراءة بتشديد التون في ( إن ) وقبولها على أنها لغة بعض العرب من إجراء المثتى 
بالألف دائماء وهي لغة لكنانة» فقد اختارها الزمخشري. 
ب - قُرئت ( إن هنين )» 
ج - وقال أبو عبيد رأيتها في الإمام مصحف عثمان' هذن' ليس فيها ألف. 
د - وقرأ عبد الله بن مسعود " إن ذان إلا ساحران*» 
ه - وقال ابن مسعود " إن هذان ساحران”؛ بفتح أن وبغير لامء 
.و - وقرأت فرقةً" ما هذا إلآّ ساحران".( انظر: "أبو حيّان الأندلسي' 2001م؛ ج6/ ص ٠238‏ 
انظر» الفارسي. 1983م إذ فصل القول في توجيهات العلماء ليذه الأية الكريمة ). 
حذف اسم إن: 

لا يحذف اسم إن وأخواتها إلا الشرورة؛ والضرورة مخالفة أو خطأء وأشار 
سيبويه إلى عدم جواز حذف اسم إن بقوله:" أنه لا يحسن؛ وقد أورد مثالا على ذلك 


” وزعم الخليل» وهو قول الفرزدق: 

فلو كنت صَبْياً عرفت قرابتي ولكن زنجيً عظيمٌ المشافرء 
(لم أقف عليه في الديوان» وهو في لبن منظورء 1999م: ج7 / ص 149 شَفْرَ وقد وردت" 
وانظر ابن الجيّان» 1991م: ص 328 ). 
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شم قال والتَصسْب أكثر في كلام العرب» كأنه قال: ولكن زنجياً عظيم 
المشافر لا يعرف قرابتيء ولكنه أضمر هذا كما يضمر ما بُني على الابتداء'. 
( سيبويه» ج2/ ص ص 5 136» ثعلبء د.ث: القسم الأول ص 105 ٠)‏ 
( أخوات إن ): 
كأن: 

يرى سيبويه أنها مركبة من كاف التشبيه و" إن ". ولا تعمل إلآّ مشددة» وإذا 
خنفت بطل عملها في سعة الكلام (النثر)» وما ورد من الأمتلة الشعرية فشقبول 
بسبب الضرورة. قال سيبويه: "لا تخففها في الكلام أبدأً وبعدها الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلة 
مُضمْراً فيها الاسمٌء فلو لم يريدوا ذلك لنصبواء كما ينصبون في الشعر إذا اضطرٌوا بكأن إذا 
خنفواء يريدون معنى كأنٌ ولم يريدوا الإضمار» وذلك قوله: 

كأن وَرتيه رشاءٌ خُلب 

وهذه الكاف إنما هي مضافة إلى أن؛ فلما اضطُررت إلى التخنيف فلم تضمر لم يغير ذلك أن 
تنصب بهاء كما أنك قد تحذف من الفعل فلا يتغر عن عمله". ( سيبويه» ج3/ ص ص ١163‏ 
64 والسبغدادي» د.ت. ج3/ ص 547: ج4/ ص 356: والعينسيء دءت؛ ج2/ ص 287 
والسيوطيء 1977م: ج1/ ص 142). 
لكن: 

قال سيبويه:" ولكن المثقلة في جميع الكلام بمنزلة إن”. ( سيبويه. ج2/|ص145)» ثم 
قال: ولكن بمنزلة إن ".( السابقء ج2|ص 46]). ويبدو لي أن العلماء قد استأنسوا بكلام 
' سببويه عند تأصيلهم ل ( لكنّ )؛ فقد رأوا أنها مكونة من * إن التي دخلت عليها اللام 
والكاف فصارت حرفا واحدأ يفيد الاستدراك".( الثراديء 1992م؛ ص ص 2617 618). على 
أن الدرس الحديث يرفض القول بهذا التركيب» ويرى أنها كتلة لغوية واحدة جاعت 
في اللغة هكذا". ( عمايرة» 84م ص 236). ويفهم من كلام سيبويه أن ما يقع على 
إنَ يقع على لكنّ من الأحكام التحوية التى تجري عليها في الاستعمالات اللغوية التي 
ترد فيهاء ولكن الأصل الاستعمالي ل (لكن) يمنع اقتران خبرها باللام”. (الئرادي؛ 
2م ص 619). مع أنه يجيزه في إِنّ دون قيدء وقد ورد في كلام العرب مثالٌ 
استعماليَ» اقترنت فيه اللام بخبر لكن» وهو قول الشاعر( البغداديء دت؛ ج4/ ص 


3 والأشمونيء دءت» ج1/ ص 8 والسيوطيء 1977م؛ ج2/ ص 176: وهو من الشواهد 
التي لم يعرف قائلها ): 


في حب ليلى غواذلي < ولكتّني من حُبّها عيذ 
وقد ذكر ابن الأنباري: لكميد' بدلاً منلعميد". وقال:” وهو شاذً لا يؤخذ به لقأنه وشذوذم» 
ولهذا لايكاد يعرف له نظيرٌ في كلام العرب وأشعارهم ولو كان قياساً مطّرداً لكان ينبغي أن 
يكثر في كلامهم وأشعارهم كما جاء في خبر إن". (ابن الأنباري؛ د.تء ج١/بص‏ 214): 
الأصل الاستعمالي ل (لات ) : 

ذكر سيبويه أنّ لات لا تعمل إلا مع (الحين)خاصئة. فقال:" لا تكون لات إلآ مع 
الحين: تضمر فيها مرفوعاً وتنصب الحين؛ لأنه مفعولٌ به".(سيبويه.ج !بص 57)» ثم ذكر أن 
قوله تعالى:" ولات حين مناص". سورة ص.3. قد قرئت (حين) بالضم وهي قليلة".(التابقء ج 
١ص‏ 58)؛ ثم قال: ' ولا يُجاوز بها هذا الحين رفعت أو نصبت» وقد أختلف في مفهوم 
الحين. هل المراد أنّها لاتعمل إلا في لفظ الحين أم أن ما رادفة كالمتاعة ونحوهاء(ابن عقيل» 
164م: جاص 320 ) .. وقال قومٌ: * المراذ أنّها لا تعمل إلا فى أسماء الزمان؛ فتعمل في 
لفظ الحين وفيما رلقة من أسماء الزمان"» ومن عملها فيما رادفه قول الشاعر: 
والبغئ مرتغ مبتغيه وَخِيم 


وقول آخر: 
وَلَتعرفنُ خلائقاً مشمولة ولتندمن ولات ساعة منذم 
' (ابن عقيلء1964م: ج1/ ص ص 321:320 ). وقال الفراء: " معنى ولاتْ حين مناص» 


أي: ليس بحين فرار» وتنب بها؛ لأنْها في معنى ليسء وأ 
تذكر حُبُ ليلى لات حيناء قال: ومن العرب من يخفض بلاتء 

طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا أن ليس حين بقاء 
(ابن منظورء 1999م ج12/ ص 210). أمَا عن أصلهاء فقال شمر 
النحويين من الكوفيين والبصريين أن أصل هذه التاء التي في لات هاء» وْصلْت بلا فقالوا: لا 
لغير معنئ حادث؛ كما زادوا في ثَمْ ونّمَة ولزمتء فلمَا وصلوها جعلوها تاغ". ( ابن منظورء 
19م ج12//ر ص 0 لات). وإذا كان بعض الدارسين قد أشار إلى أن التاء 
في"لات" للتأنيث: فإنَ السامرائي ينكر عليهم قولهم هذا بقوله: 


أجمع علماءغ 
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* أقول: إن الثّاء في "لات" لا تكون للتأن 
لم ترد مفتوحة في أي لفظ من الألفاظ فهي ساكنة في الفعل 
الماضي. ومتحركة في الاسم بالحركات: الضتمة والفتحة 
والكسرة وقد تكون ذه التاء قد زيدت جرياً على لغة قديمة 
ونحو ذلك. وقد تكون 


كالناء فيه" وتثقت" و" 

مقتطعة من كلمة أخرىء تُمَ ربت معلا" تركيبانيس'. 

(الستامرائي»1971م: ص 53) 
وقال ابن أبي الربيع”لات* أصلها" ليس". فليت ياؤها ألنأ وأبدأت سينها تاءء كراهة أن 
تلتبس بحرف التمنيء وقد عزّز ما ذهب إليه فقال:“ومما يقويه قول سيبويه أنّ اسمنها مضمن 
فيها".(المرادي» 2م ص ص 485: 486). والإبدال بين المتين والتاء أمر مقبول في 
الترس الصتوتي لا سيّما أن كليهما أسنانيٌ لثوي؛ ومخرجهما قريب إذ” إن مخرج 
التاء مما بين طرف اللسان وأصول القَنايا ومخرج السين مما بين طرف اللسان وفويق 
الأنايا. (سيبويه. ج4/ ص433) و" التاء وقفي أسناني لثوي مهموس مرقق» والسين احتكاكي 
أسناني لثوي مهموس مرقق". (لبن جنّي؛ 1985م: ج1/ ص97 ٠‏ الشايب» 1999م: ص صل 
وقك 195). ولقد عدت لات محمولة على ليس وذلك في قراءة من رفع (حين)ء 
على أن خبرها مقذرء (العكبري» 92م ج2/ ص 308 ). وهذا هو الأصل 
الاستعمالي لها ؛ وهو أنها تدخل على المبتدأ والخبر بغض النظر عن خلاف العلماء 
على اسمها وخبرهاء ولكنّها اندرفت عن هذا الأصل فَمْدت جارّة؛ وهو استعمال لا 

, يكاد يُعرف إلا في هذا المثال الذي ذكره ابن منظور. 

ليس: 


وهي عاملة عمل كان وتتميّز عنها بأنها لا تكتفي بالمرفوع ٠‏ (سيبويه» ج١/‏ 
ص20). ومرد ذلك عنده أنّها لا تتصرّف» وقد: * وضعت موضعاً واحدأ من ثمَ لم 
تصرّف تصراف الفعل الآخر'. (السابق. ج1/ ص21). وقد عدّها ابن السرّاج؛ والفارسي 
في أحد قوليه حرفاً. (الئراديء 1992م: ص 494)؛ وهي في الاستعمال اللغويء تقع 
في أربعة أحوال؛ هي: من أخوات كان» أو من أدوات الاستفهام؛ أو أن تكون 
مهملة وذلك في لغة بني تميم؛ في القول المشهور: * ليس العليب إلا المسلئء أو أن 
تكون حرفا عاطف". (لمتتبقء ص ص 498-495). عند النَظر في ( ليس )» يُلْحَظ أنّها 
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مُنْحَقَة بالأفعال التاقصة بسبب مشا كلتها في بنائها على الفتح؛ وما تتركه من أثار 
على ما تباشره في الجملة الاسمية” في حين تقع مهملة في بعض الاستعمالات» 
إذ يكون أثرها على المعنى لا على البناء» ومن ثم فهي ك” ما '. فقد قال سيبويه: ' 
وقد زعم بعضهم أن ليس كماء وذلك كليل لا يكاد يعْرق". (سيبويه» ج1/ ص147)- 
ويبدو لي أن هذا الاستعمال القليل هو شكل من أشكال انحرافها عن استعمالاتها التي 
وقعت بين الأفعال الناسخة وأدوات الاستثناء» وحروف العطف. 
أما المثال الشعري الذي ذكره شاهداً على إهمالهاء فيو قول أخي ذي الرّمّة: 
هي الشفاء لدائي لى ظفر بها وليس منها شقاغ الذاء مبذول 
(سيبويه. ج1/) ص ص 71 147ء والتحاس: 1986م: ص ص70:40). وقد دكن أن هذا 
الاستعمال وج من وجوهها التي عُطّات فيها ليس عم أنيط بها من دور الفسخ ". 
( الكناعنة 2004م؛ ص 39). 
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المعنى الدلالي للفتحة 


ينظ النّحاة إليها على أنّها علامة المفعوليّة. ( اللتمخشريء د.تء ص18). وقد 
على هذه التّظرة أن تمت المنصوبات ثلاثة أقسام؛ إذ استثني من هذه القسمة 
متعلقات الإسناد مثل: اسم * لا * الثافية للجنس؛ وأخبار الأفعال الثاسخة؛ وأخبار 
الحروف التاسخة؛ وما يمكن أن يُحمَل عليهاء وهذه الأقسام» هي: 

0.1 المفاعيل: وهي: الأبواب التي نص التّحاة على أنها مفعولات؛ وهي: 
المفعول المطلقء والمفعول به؛ والمفعول لأجله؛ والمفعول معه؛ والمُفعول فيه" 
الظّرف بنوعيه: المكان؛ والزّمان ". 

2. وماحمل على المفعولية في اللفظ: 

وأبوابه متفرقة» ولا تُجمع إلا بالتَأويل على معنى المفعول» وهي: 

الاختصاصء والمنادى؛ والإغراء والتحذير» والمنصوب على الاشتغال. 

0.3 والمشبّه بالمفعول في اللفظ: 

وأبوابه: الحالء والتّمييزه و يمكن أن يُحمَل على هذا الشبه اسم " لا " النافية 

للجنسء وأخبار الأفعال الناسخة. وقد تحدثت التراسة عنها في باب الإسناد. ومن 
المُحدثين من نظر إلى الفتحة على أنّها' ليست بعلم إعراب؛ وإنما هى الحركة الخفيفة 
المستحبّة عند العرب؛ التي يحبون أن يُشكل بها آخر كل كلمة في الوصل ودرج الكلام. فهي في 
العربية نظير السكون في لغتنا العاميّة ". ( مصطفىء 1959م: ص 78 ). وكذلك المخزومي 
( 1986م "ب ".ص 81). الذي يرى أن الفتحة: " ئيست عم لشيء خاص؛ ولكنها علم 
كون الكلمة خارجة عن نطاق الإسنادء أو الإضافة... وهي الحركة المستحبّة التي يمرع إليها 
العربي ما وجد إلى الخقّة سبيلاً *. وقد كان الدارسون في الحديث عن علامات الإعراب 


بين مؤيدء ومعارضء ولعلّ الّريف في حديث المعاصرين عن الفتحة أَنَّهِم لا 
يُجَاوِزُونَ زمانيّا بهذا الرأي إيراهيم أنيسء مع أن قطربأء قد قال إِنّ حركات 
الإعراب وَصئلء وهو بذا يرى أن لا قيمة للعامل في الأثر الإعرابي(الحركات) 


على أواخر اكلم في التركيب الجُملي» وأنّ هذه الحركات قد كانت بأثر صوتي» 
ويمكن أن تل هذه الحركات تعليلاً صوتياًء وقد أعربت العرب كلامها؛ لأنَ الاسم 
في حال الوقف يلزمه السكون للوقف فلو جعلوا وصله بالسكون أيضاً لكان يلزمه 
الإسكان في الوقف والوصلء وكانوا يُبطئون عند الإدراج؛ فلمًا وصلوا وأمكنهم 
التحريك» جعلوا التحريك معاقباً للإسكان ليعتدل الكلام'. (الزّجاجي:1973م؛ ص70 ٠‏ 
وانظرء.عمايرة 1987م صء 67 68). حتى إِنّ سيبويه ( ج4/ ص 241). قديماً قال: * 
وزعم الخليل أن الفتحة والكسرة والضتمّة زوائد”. أمَا هذه الدراسة قتهدف إلى الحديث 
عن الأمثلة الاستعمالية التي انحرفت عن الأصل النحوي منطلقة من تقسيمات النّحاة 
القدماء إلى المفاعيل. 

أولاً: المفاعيل 

وتتحدث الدراسة عن المفاعيل التي قرر النحاة أنها من المفعول الصريح؛ 

الذي تعد الفتحةٌ علامة له. ولقد رصدت عدداً من الأمثلة التي جاء فيها المفعول 
على غير الأصل الاستعمالي التّحوي الذي عرف عنه. 

٠.1‏ المفعول به: 

يذكر ابن سلآم (دت. جا/ص 12) أن باب المفعول به من أوائل الأبواب 

التّحوية التي وضعها أبو الأسود التؤلي؛ إذ يقول:"..: فوضع باب الفاعل والمفعول بهه 
والمضافء ..'. وقد عرفه الفاكهي؛ ( 1996م؛ ص 150) فقال: " حدٌ المفعول به هو ما 
؛ وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا ". ويصدف المفعول به صنفين: الأول: المرفوع» 
وهو صنفان؛ القياسي: وهو ما يُعرف في الدرس التّحوي ب(ما لم يسم فاعله؛ أي 
نائب الفاعل» ويكون في حالة بناء الفعل للمفعول» وهو يقع في باب الإسناد» 
والثاني: السماعي: وهي تلك الاستعمالات التي رويت عن العرب مرفوعة منحرفة 
عن الأصل الاستعمالي لقاعدة المفعول به وهئ التصب. ومن أمثلته الاستعمالية 
قول العرب: خرق الثوب المسمارء وكْسسرَ الزجاج الخجرء وقال الأخطل ( انظر» 33 


من هذه الدراسة)ة 
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مث القنافذ هداجون قد بََغَتْ نَجِرَان أو بَلَعَت سوآتهم هَجِرٌ 
ف ( نجران ) حقها التصب وقد جاءت مرفوعة و ( سوآتهم ) حا الرقع وجاءت 

بة و( هج ) حقها النه ب وقد جاءت مرفوعة. وربما نصبوا الفاعل 

والمفعول جميعاء كما قال الراجز( انظرء ص 34 من هذه الدراسة): 
قد سَالّمَ الحيّات منه القدما 
الإفْعُوان والشجاع الشجعما 

فقد جاءت ( القدما ) منصوبة وحقّها الرقع؛ لأنها فاعل. وربما رفعوهما جميعاء كما 
قال الشاعر( انظرء ص34 من هذه الدراسة ): 

إن من اد عَقْعقاً لَمَشُوم كيف من صاد عَفْعَقَان وبومٌ 
فقد وردت ( عقعقان ) و( بوم ) مرفوعتين وحقهما القصب؛ لأن كلا منفما مفعول 
به. ( انظرء ابن عقيل»1964م «ج1 /ص462: حاشية»1). وأمَا الصّنف الرئيسي الثاني» 
فهو المنصوب الذي يوافق القاعدة التحوية» وهو ما وقع عليه فعل الفاعل بغير 
وساطة حرف الجر أو بها". ( الجرجاني:1986م؛ ص2011). وقد أشار إلى هذا 
الفاكهي.( 1996م: ص150). 
الرتبة: 

الأصل الاستعمالي في ترتيب أركان الجملة الفعلية أن يقع الفعل أولأء 
فالفاعلء فالمفعول به. ولكن ورد في الأمثلة الاستعمالية عند سيبويه غير قليل مما 
.انحرف عن هذا الأصلء وقد عللها بقوله:" إنْما يقتمون الذي ببيانه أهمْ لهمء وهم ببيانه 
أغنى, وإن كانا جميعاً يهتانهم ويعنيانهم". (سيبويدءج!/ص34). والأمثلة على هذا اللّوع 
من الانحرافات النحوية كثيرةً. وقعت في استعمالات القرآن الكريم والحديث النبوي 
الثثريف وكلام العرب: شعرهم ونثرهم؛ وأمثالهم. أمَا || الذي عد أصلاً عند 
القدماء؛ فقد نظر إليه المحدثون على أنه من الأصول التوليديّة للجملة الفعلية؛ وهو 
يمس جزءا من تلك المساحة اللغوية الكبيرة التي أتاحت لأبنائها عدا كبيراً من 
الاستعمالات التي تأتي على وفق ما يكون في نيّة المتكلّم عندما يريد أن يعبّر عن 
أمر معين في وقت معين أيضاً. ولعلَ التحّلات التي تحدث في الأنماط الاستعمالية 
التي مَك منحرفة عن الأصل» هي التي دقعت ابن جني إلى أن يَعْدَها قسماً مستقلا”. 
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3) يُقرر أن المفعول لا 
بقول أصحاب البلاغة» 


(ابن جتيء دءت» ج1/ ص296). على أن أنيس (1975م: 
بق ركني الإسناد في الجملة المثبتة» وقد شكاك 
.. مع أنه يذكر رأياً آخر يُخالف فيه نفسّه» وذلك عند 


0 
يصح أن 


وزعم أن أمثلتهم مصنو. 
ثه عن رتبة المُسند والمُسند إليه» إذ يقول:* ووجدت نحو(14) جملة فقط من بين 
مثات الجمل قد ولف فيها هذا التظام» ونحو نصف هذا العدد قد ورد في آيات 
متتالية بسورة التّحل وحدها".( التابقء ص310). حتّى إنه يقول:" وليس يشفع في 
55 الفاعل عن موضعهه أو المفعول عن موضعه ما ساقه سيبويه من حديث 
عن العناية والاهتمام بالمتقتم". (لمتابقء ص244). ثُمّ إنه يُنكر قضية جواز التقدي 
أمن اللبسء إذ يقول: " والأساليب التي يسبق فيها المفعول فاعله واضحة جليّة» وفي 
غيرها لاايصحٌ أن بُ أحدهما مكانه؛ فما قاله التّحاةٌ من جواز تقدم المفعول على 
فاعله حين يُؤْمن اللبس؛ لا بْدَ له من أساليب صحيحة» ولا يعدو أن وكون زهصة 
مْنَ بها علينا التحاة دون حاجة مُلحَة !! ". ( أنيس؛ 1975م ص244). ولقد عد 
الكناعنة ما ورد على غير الأصل الاستعمالي من تحويل في الر ة نوعاً من' 
تحولات البنية العميقة إلى بنئ سطحيّة لأغراض دلالية؛ أو تركيبية: كُمَ إنّهِ شر ما 
عَدْهُ ابن جني قسمأ مستقلاً بذاته شكلاً من أشكال الصتراع النحوي على اعتبار أن 
كك قسم استقل بذاته". (الكناعنة.2004م. ص ص64: 65). ولعل قول التحويليين يوافق 
ما قال به سيبويه؛ إذ قال: 
* فإن قتمت المفعول وأخرت الفاعل» جرى اللفظ كما جرى في 
الأولء وذلك قولك: صرب زيداً عبذ الل لأنا إنما أردت به مُوخْرا ما 
أردت به مُقثمأء ولم ترد أن تشغل الفعل بأو منهء وإن كان مؤخراً في 
اللفظ. فمن َم كان حَدُ اللفظ أن يكون فيه مقاماً؛ وهو عربي جِيدٌ كثيرٌء 
كأنهم إنما يقتمون الذي ببيانه أهمٌ لهم وهم ببيانه أغنى؛ ولن كانا جميعاً 
يُيمانهم ويعنياتهم".( سيبويه.ج| )ص 34). 
ومعنى هذا أن المفعول به يبقى كذلك بغض النظر عن موقعه؛ وقد أشار 
أنيس إلى" أن المفعول يُعرَفْ في غالب الأحيان بمكانه من الجملة الذي حددته أساليب اللغةء 
قديمة". ( أنيس» 1975م: ص243: بتصرزف). وإذا أخذنا قول حُميد 
" كل" بالتصبء فإنها ستكون منحرفة عن الأصل إذ تعد مفعولاً به 
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للفمل 'تلقي"» '» لا سيّما أن أنّ الترتيب على الأصل هو: #ولوين اسفن طقل كل النوى. 
وذلك في المثال الشعري: 
فأصبحوا والثوى عالي مُعرّسهم وليس كُلَّ التَوى ثلقي المساكين 
(سيبويهءج1 ص70 والتّحاس»1986م» ص70 وقد فمتره على الإضمار في ليس). ويُمكن 
القول: إن الركن الذي تميّز بدرية الحركة داخل بناء الجملة الفعلية» هو المفعول بهء 
إذ إنه يتومتط الفعل والفاعل؛ أو يتقتم عليهما معأء وأمثلة هذا النوع من الاستعمالات 
أكثر من أن تُحصىء وممًا ورد منها في استعمال القرآن الكريم؛ قوله تعالى: ' ولقد 
جاء آل فرعون الدّذر". سورة القمرء 41. على أن أمر التوسيّط واجبٌ في مواضع؛ منها: 
أن يقصل الفاعل بضمير يعودُ على المفعول» مثل قوله تعالى: " وإذ ابتلى إيراهِيمٌ ريه 
بكلمات *. سورة البقرة. 124» ومثل:“ويوم لا ينفع الظالمين معذرثهم”.سورة غافر» 52 
ومعنى هذا أنّ الاستعمال الذي لم يوافق هذه الأصول يُعدُ منحرفاً. 
2 المفعول الممُطلق: 
وقد حتهُ الكفوي بناءً على أنه نفس الفعل الواقع'. . وهذه الصتفة هي التي 
جعلته غير موافق للمفعول به تمامأء فهو المصدر الُسلّط عليه عامل من 
لفظه'.(الكفوي»1992م؛ ص150ء ص 159)- 
في المصادر المُضافة: 
إن الأصل الاستعماني للمصدر'سبحانه" ألا يُستعمل مفردأء ولا 
عرفا ب'ال". ولا منوتأ إل في الشعر" .(سيبويه. جا(ص326: والسيوطي؛ 1977م: ج3/ص 
15). ومعنى هذا أن ما ورد مستعملاً مفرداً أن يانه هو منحرف؛ قال 
سيبويه:" وقد جاء سبحان منوناً مفرداً في الشّعرء قال الشاعرء وهو أميّة ابن أبي 
الصتّلت: 


سبحانه ثُمَ سبحاناً يعودٌ له وقبلنا سبّح الجودي والجُمُد 
(ديوان أمية. 1980: ص 37: سيبويه. ج1/|ص326: والبغداديء د.تء ج2/ص37؛ وابن 
يعيشء د.ت. ج1/ص120» والسّيوطي» 7م جا بص 190). ومنه كذلك ما ذكره 
السيوطيء وهو قول الأعشى( د.تء ص 94 وقد وردت” فجره " بدلاً من * فخره * ووردت 


* الفاجر " بدلا من * الفاخر” )2 
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أقول لما جاءني فَخْره سبحان من علقمة الفاخرء 
أي براءة منه.( وانظرء سيبويه ج1/(ص324: السيوطيء 1977م أي سبحان الله من علقمة 
الفاخر والمضاف إليه منوي وإن لم يُلفظ به".( ٠‏ ج3/ ص 115)» للسيوطيء ج3ابص1!5): 
ومن الأمثلة التي جاءعت نحرفة عن الأصل الاستعمالي المصدر * لبيك *. قال 
سيبويه: "اوم بجي من النصائر م تيا لى مار الفعل المتروك إظهاره'. ( 


سيبويه» ج " إلى الاسم الظاهرء إلا أنه أورد 


مثالاً انحرفت فيه " لبّى " عن هذه القاعدةء وهو قول الشاعر: 
دعوت لما ثابتي ممنورأ فلب فلب يدي ممنور 

( سيبويه؛ ج 1 /ص352: والبغداديء د.ت: ج1/|ص265 )» وقال: * وزعم يونس أن لبيك 

اسم واحدء ولكنه جاء على هذا اللفظ في الإضافة» كقولك: عليك» وزعم الخليل أنها تثنية بمنزلة 

حواليك» لأنا سمعناهم يقولون: حنان. وبعض العرب يقول: لب" . فيجريه مُجرى أمسٍ 


وغاق» ولكن موضعه نصب *. ( سيبويه. ج1 /ص ١)351‏ 
المصادر الذالة على انفعال: 

إن الاستعمال اللغوي في مصدري الفعلين: سمع وطاع: هو" سمعاً وطاعةً" 
بالنصب ولكن الانحراف قد غشي مثل هذين الاستعمالين؛ كما هو شأنه في كثير من 
الاستعمالات اللغوية: إذ وردا سُسْتَعْمَلِين بالرفع. قال سيبويه:” ومن العرب من يقول: 
سمعٌ وطاعةٌ أي أمري متمعٌ وطاعةٌ؛ بمنزلة: 

فقالت حتان ما أتى بك هاهنا أذو نسب أم أنت بالحيّ عارف 

شمقال :" والذي يرتفع عليه حنان وسمعٌ وطاعةٌ غير مستعمل؛ كما أن الذي ينتصب 
عليه لبيكه وسبحان الله غير مستعمل". ( سيبويه. ج1/(ص 349 ). ويذكر عبد اللطيف: أن 
الشعر لغة انفعالية؛ يلجأ فيها الشاعر تحت تأثير الانفعال إلى ألفاظ وتراكيب يعتقد أنها أدل على 
المعنى من غيرهاء وما دامت لغة الشعر انفعالية فليس من الممكن وضع قواعد صارمة لها تسم 
بالاطّراد والاستمرار'. ( عبد اللطيف. د.ت. ص ص 550: 551 ). وقد ذهب إلى مثل هذا 
وردز وورثء؛ فقال:* وكان لكل انفعال نبضه الخاصء فيكون له كذلك أنماطه التعبيرية 
المميزة له". ( يسبرسن. د.تء ص 303). ثم إن ( كولردج ) قد قال: * الشعر يتضمن 
الانفعال بصفة دائمة". ( كولردج: 1971م: ص ص 294. 295 ). 
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نيابة الأسماء الجامدة عن المصادر في باب المفعول المطلق : 
من القواعد المقررة في الترس التحوي جواز أن تنوب بعض المفردات عن 

بعضهاء ولكن من المقرر أيضاً أن ما يكون ذائبأً لا يكون مثل ما ناب عنه تماماء 
ويبدو لي أن هذا ممكن عده من آثار المجتمعات في قضايا اللغة؛ لا سيّما أن من 
الناس من ينوب عن غيره؛ ولكن نيابته تكون مقيدة بشروط؛ تجعله ليس كمثل مّن 
ناب عنه تماماء وقد ذكر النحاة أن مما ينوب عن المفعول المطلق * ما يدل عليه؛ ككل 
وبعض مضافين إلى المصدرء.. » وكالمصدر المرااف لمصدر الفعل المذكورء نحو' قعدت 
جاوساً... . واسم الإشارة على أن يُوَصف بالمصدرء وضميره.. » وعدده". ( انظرء ابن 
عقيل: 1964م: ج1/ص ص 561: 562 ). أما المصدر فقد ر رصدت التراسة مثالا عليه, 
إذ ناب اسم جامد عنه» وذلك في المثل المشهو ؟ إذ إن وجه الانحراف 
في هذا المثل» هو رواية ' أغْورٌ " بالرفع؛ وقد رج بناء على أنه مال من باب العطف على 
المرفوع". ( الكناعنة» 2004م؛ ص 72 ). 
3 . المفعول معه: 

وقد ذكره سيبويه؛ فقال: * هذا باب ما يظهر فيه الفعل وينتصب فيه الاسم؛ لأنّه 


منعول معه ومفعول به". ( سيبويه» ج1/ ص 297 ). وجعله ابن عصفور من باب 
المنصوبات التي يطلبها جميع الأفعال على غير اللزوم”. ( ابن عصفور؛ د.ت؛ ص 
5 ). وقد نعته الكناعنة بأنّه عنوان غير محددء ومن ثم وصفه سيبويه وعلله'. ) 
الكناعنة, 2004م. ص 73 ). أمَا الفاكهي» فقد حده بقوله:" هو الاسم الفضلة التالي واوأ 
أريد بها التخصيص على المعية". ( الفاكهيء 1996مء ص 163 ). وقال عنه الزمخشري: 
وهو المنصوب بعد الواو الكائنة بمعنى مع وإنما ينصب إذا تضمن الكلام فعادء كقولك: ما 
صنعت وأباك».. *. ( الزمخشري؛ د.ت؛: ص 56 ). 

إن من المقسرر في الدرس النحوي أن الواو تتنقل من أصل استعمالي إلى 
آخرء يختلف تماما عن غيره؛ إذ يكون كل استعمال لها أصلاً مستقلً بذاته وذلك 
على وفق الاستعمالات التي ترد فيهاء فهي عاطفة؛ وجارّة» واستئنافية» وناصبة على 
المعية» وحالية» ومنها ما يعرف بواو الثمانية..» واللغة تجيز - فيما تجيز من أحوال 
الواو - النتصب على المفعول معه في" ما صنعت وأباك": وأما إذا لم يكن مؤكداء فإن 
القياس هو النصب على المفعول معه و. ب. وأما العطف على* ما صنعت وأبوك" فقد أجازه 
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سيبويه ووصفه بالقبح'. ( سيبويهء ج1[ص 298). إذأء الحكم على المفردة بأنها من باب 
المفعول معه أمر يتعلق بوجود فعل أو ما فيه حروفه ومعناه بعد واو يراد بها 
التتصيص على المعية؛ مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه؛ كأن يقال: * سرت والنيل» و 
* أنا سائر والنيل ". ( انظرء ابن هشامء 1987م* ص 231 ). ولكن عدم وجود الفعل يجعل 
ما بعد الواو مرفوعاً على الابتداء» وقد رصدت الدراسة في أمتلة سيبويه مثالء لم 
يكن للفعل فيه وجود ومع ذلك رويت المفردة بالنصب وذلك في قول أسامة ابن 
الحارث بن حبيب الهُذلية 
فما أنا والسير في مَتلّف يُبِرَحٌ بالذَكر الضابط 
( ديوان الؤذيين» 1965م: ص 195+ وقد ورد "ما * بدلا من * فما ” و " يعي 
يُبراخ "» وسيبويه» ج1 ص 303 والنحاس» 1986م؛ ص 98)- 
4 . المفعول له: 
ويسمى المفعول لأجله؛ ومن أجله؛ أي المستغنى عنه. ( المعلل )؛ بكسر 
اللام أي الواقع علّة لحدث قد شاركه المعلل وقتأ وفاعلاء أي فيهما معأ سواءً كان 
باعثا وغاية؛ كقمت إجلالا لك؛ أم باعثا فقط كقعدت عن الحرب جَبْنً". ( الكنوي» 
2م ص 161). أضنا سيبويه ققد تحثث عنه بأسآوب الوضف» فقال: " هذا باب مآ 
ينتصب من المصادر؛ لأنه عذرٌ لوقوع الأمر فانتصب لأنه موقو له؛ ولأنه تفسيرٌ لما قبله لم 
كان".( سيبويه. ج1|ص ص 367- 369). وسمّاه ابن عصفور: المفعول من أجله» 
وجعله من المنصوبات التي يطلبها جميع الأفعال على غير اللزوم”. ( انظرء ابن 
' عصفورء د.ت» ص 175). وبذا فهو لم يصطلح الاصطلاح المعروف بالمفعول لأجله» 
وإنما هو من اصطلاحات المتأخرين. ( انظرء العبابنة؛ 1983م؛ وقد فصل القول في 
تسميته والتأصيل له ). وشروطه حتى يكون منصوبأء هي: 
|- التعليل لحدث ؛ 2- المشاركة في الزمان والفاعل ٠‏ ( انظرء الزمخشري؛ د.ت؛ ص 
0 ). وقد وقع في أمثلة القرآن الكريم ما حقق هذه الشروطء مثل قوله تعالى:* 
يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت". سورة البقرة. 19 ). فالحذر: 
منصوب ذَُكرَ علَةَ لجعل الأصابع في الآذان وزمنه وزمن الجعل واحدء وقاعلهما - 
أيضاً - واحدء وهم الكافرون؛ فلما استوفيت هذه الشروط انتصب". ( ابن هشامء 
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7م ص 226). والمفعول لأجله بهذا المفهوم يقترب من المفعول المطلق»ء إلا أنه 
يفترق عنه في التعليل» » إذ إن المفعول المطلق ليس كذلك؛ لأنه الفعل نفسه» وقد ذُكر 
أن الشيء لا يكون علّة لنفسه" . ( السيوطيء 1977م» ج3/ص ص 132: 133). وإذا فقذ 
المفعول لأجله شرطا من شروطه فإنه يج ومن ثم فهو ينحرف عن الاستعمال 
الأصلي لهء وقد ورّدت في كلام العرب أمتلة من هذا الاستعمال» منها قول امرئ 
القيس ( 2000 2ب ص 40): 
وقد نَضنُت لتم ثيابّها لدى الستترء إلا لبَْة المتفضل 
كه فق مره في ها ناهين لالض ب ل ريذن يصاعه اق 
مباشرة وفي هذه الحالة يفترقان من حيث إن زمانهما ليس واحداء وفي ذلك قيل:” 
فإن النوم؛ وإن كان علّة في خلع الثياب» ٠‏ لكن زمن خلع الثوب سابق على از : 
حشامء 1987م ص 228). وقد ذكر ابن هشام مثالا من أمثلة سيبويه مستشهدا به على 
الانحراف في المفعول لأجله؛ وهو قول امرئ القيس:” 
ولو أن ما أمنغى لانى معيشّة كفني _ ولم أطلب _ قليلٌ من المالٍ 
فأدنى أفعل تفضيلء وليس بمصدرء فلهذا جاء مخفوضاً باللام". ( ابن هشام؛ 1987م ص 227 
. والمثال عند سيبويه؛ ج1/ ص 79: والنحاس:1986م: ص 46: وابن عصفورء د.ت؛ ص 
8 وقال: 'فلو" بدلاً من ولو" ). وقد علّق عبد الحميد على قول ابن هشام في هذا 
المثال» فقال: فإن اللام الداخلة على "أدنى" دالة على التعليل؛ لكن لا يقال: إن هذا من باب 
1 المفعول لأجله؛ لأن الشرط فيما يُسَى مفعولاً لأجله- في غرف النحاة أن يكون مصدرأء 
والذي معنا أفعل التفضيل". ( ابن هشامء 1987م حاشية صفحة؛ 227). وقد ذكر ابن هشام 
مثالاً آخرء وهو قول أبي ذؤيب الهُذلي؛ ( ابن هشام؛ 1980م؛ ج2/ ص 45؛ والسيوطي» 
7م ج3رص 132) : 
وإني لَتَغرُوني لذكراك هزه . كما انَتَقَضَ الُصفورٌ له القَطرْ 
وفيه انحراف عن الأصل الاستعمالي للمفعول لأجله بسبب اختلاف الفاعل.' فلإن 
الذكر هي علة عرو الهزّة: وزمنهما واحدّء ولكن اختلف الفاعل؛ ففاعل العْرئوء هو الهزّة» وفاعل 
الذكرى هو المتكلم؛ لأن المعنى لذكري ياك قلما اختلف الفاعل خفض باللام» وعلى هذا جاء 
2 : . سورة النحلء 8. فإن ( تزكيوها ) ينتير لأنّ تركبوهاء 
وهو علَّة لخلق الخيل والبغال والحميرء وجيء به مقروناً باللام لاختلاف الفاعل؛ لآنّ فاعل 


( ابن 


72 


الخلق هو الله سبحانه وتعالى» وفاعل الركوب بنو أدم؛ وجيء بقوله جل ثناؤء:” وزيقة * 
منصوب؛ لآن فاعل الخلق والقّزيين هو الله تعالى”.( ابن هشامء 1987م» ص 229). 
5- المفعول فيه( الظّرف ): 

قال سيبويه:” هذا باب ما ينتصب من الأماكن والوقت وذاك لأنها ظروف تقع فيها 
الأشياءء تكون فيهاء.. ".( سيبويه. ج1/ص403). وهو يُعدَ من المصطلحات القديمة» وقد 
تعرّض له سيبويه في أكثر من موضع في الكتاب: ( انظرء سيبويه ج1/(ص ص219 ٠‏ 
3 403: 404: ج2/ص159» وغيرها من المواضع ). ولعل تَعرضنة هذا يعود إلى 
ارتباط المصطلح بالمعنى اللغوي؛ وهو الوعاء؛ ويعد النصب في المفعول فيه؛ هو 
الأصل الاستعمالي الأكثر شيوعأء مع أن سيبويه قد أجاز الرفع في بعض الأمثلة 
التي أوردها. من مثل:' سير عليه يوم...'. سيبويهء ج١/ص‏ 216) 

والظرفية تقع على ألفاظ تكاد تكون محددةٌ إذ يفهم منها معنى الظرفية » 
كالجه انك فيما يتصل بظروفت المكان» أو ما شاغ منه في الاستعمال اللغوي أنه دال 
على زمان بالنسبة لظروف الزمانء إلا أن سيبويه أورد أمثلة ليست مما ألقنة 
العربية؛ بمعنى أن التصب على الظرفية ليس أصلاً فيهاء وبذ! فهي منحرفة عن 
الأصل الاستعمالي لهاء ومنها:" هو مني معقد الإزار» وهو مني درج الستيل. وهو 
أمر غير مقيس؛ لأن الرفع هو الأصل؛ لافتقاره إلى الإبهام؛ ولكنه مقصورٌ على ما 
ممع عن العرب؛ وهذا واضح في كلام سيبويه:' وليس يجوز هذا فى كل شيء؛ لو قلت: 
هو مجلسكء أو متكا زيدء أو مَربِطَ الفرس. لم يَجْرْء فاستعمل من هذا ما استعملت العرب» 

وأجز" منه ما أجازوا". ( سيبويه. ج|/(ص ص 414: 415 والكناعنة: 2004م ص 83). 


(أمسس): 

يعد من الظروف الاستعمالية المبنية على الكسرء وقد انحرف عن هذا 
الأصلء إذ ورد مبنياً عند قوم من العرب؛ وذكره سيبويه في الكتاب؛ ومثّل له بقول 
الراجز؛ وهو العجاج: 
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( العجّاي.ء 1997م ص 400 وقد وردت * الأفاعي” بدلا من " السّعالى * » سيبويهء ج3/ ص 
5) وقد وصفه بأنه قليل. وذهب برد وغيره من النحاة إلى أن" أمس" اسم مبني»ء 
لمشابهته الحرف» إذ إن وَجَه الشبه بينهما أن" أمس" اسم لا يَصُ يوماً بعينه» وإنما 
يُطَلَّقْ على كل يوم يليه يومكء فإذا انتقلت عن يومك انتقل ( أمس ) عن ذلك اليوم. 


( انظرء ابن هشامء 1987م؛ ص 15). وبهذا فهو يشبهء ( من ) التي تأتي لابتداء الغاية 
ولا تتحصر في غاية بعينهاء وإنما تنتقل من غاية لأخرى. فإذا قلت: ( انطلقت من 
الملعب )؛ جعلت ابتداء غايتك الملعب؛ وإذا قلت: (انطلقت من المدرسة)؛ جعلت 
ابتداء غايتك المدرسةء.. ولعل هذا ما يفهم من قول المبرد:" فإنما هي بمنزلة (من) 
التي لابتداء الغاية فيما وقعت عليه؛ وتنتقل من شيء إلى شيء". ( المبرتدء 1399ه » 
ج3/|ص 3). ولقد تبيّن لي أن الظروف في اللغة متعددة الأصول الاستعمالية؛ حتى 
إنها تعد ظاهرةٌ تختلف باختلاف استعمالات القبائل العربية لهاء ولعل ( حيث ) من 
خير الأمثلة على هذا. فهي تنطق حيث» بالضم وحيث؛ بالكسر وحيث بالفتح. إذ إن 
الأول هو الأكثر شيوعاً في الاستعمال. 
: المحمول على المفعول به في اللفظ: 
1- الاختصاص: 

وقد ذكره سيبويه» فقال:* هذا باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه'. 
( مسيبويه. ج70/2). وحذه الفاكهي؛ فقال:* هو حكم علق بالبناء للمفعول ( بضمير ما )؛ أي 
.| الذي أو شسيء ( تأخَر عنه )» أي الضمير سواء كان الضميرإلمتكلم) وهو الغالب» نحو: نحن 
العرب أقرى الناس للضثيف (أو لغيره) نحو" بك الله ترجو الفضل ”. ( الفاكهي؛ 1996م؛ ص 
ص 153. 154). ويسبدو لي أن التعتد في استعمالات الاسم الواقع بعد الضمير في 
الأنماط الاستعمالية في الاختصاصء لا تعد منحرفة عن الأصل إذا ورد فيها رواية 


غير رواية النصب؛ لأن روايتي الرفع والجر تفسران نحوياء ومن ثم تخرج كل 
منهما إلى باب آخر من الأبواب النحوية» وقد أجاز سيبويه مثل هذه التفسيرات 
ووصفها بالجودة. ( انظرء سيبويه. ج2/ ص ص 72-70 ). ومثل على ذلك بقوله 
تعالى” وامرتٌة حمّالةٌ الحطب". سورة المسدء 4: ف * حمّالة * بالنصب على تأويل 
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أذكرٌ حمالةً الحطب شتماً لها وأمّا قراءة الجمهور برفع ( حمَالةٌ ) فعلى أنها خبرٌ 
للمرأة. ( انظرء القيسيء 1974م: ج2/|ص 507 'أبو حيّان”, 2001م ج8 |ص 527). 
وكذلك قول الفرزدق ( 1987م ص 312): 
كم عمّة لك يا جريرء وخالة فدعاعَ قد حلبت علي عشتّاري 
شقَارة تَدُ الفصيل برجلها 2 قطارة لقوادم الأبكار 

( سيبويه ج2/ ص72). ويمكن أن يقع تحت ت هذا التفسير» ما ينصب على القطع؛ ومن 
أمثلة التوجيهات التي حدئت في قول الله تعالى: * والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصتابرين في البأساء ". سورة البقرة 177 إذ قرئت * والصتابرون "» وجاء فيها كذلك 
" والموفين " » بالتصب. " والصتابرون ". بالرقع. ( انظرء الزتمخشري؛ د.ت؛ جاء(ص 
0 والرّازيء د.ت؛ ج5/ص45» وابن خالويه. 1934ام: صن!١١).‏ 

2- الإغراء والتحذير: 

وقد حذ الفاكهي الإغراء بقوله:" هو تنبيه المخاطب على أمر محمود؛ ليفعله 
المخاطب فيرتكبه". ( الفاكهي.1996م؛ صن 154). وحد التحذير فقال:" هو تنبيه المخاطب 
على أمر مكروه؛ ليجتتبه المخاطب. فلا يرتكبه". ( الاب ص 154 )؛ وقال ابن عصفور:” 
ولا يُغرى إلآ المغاطب'. ( ابن عصفور, د.تء ص150). وذكر السيوطي أن الإغراء:" 
هو إلزام المخاطب الُكوف على ما يُحْمَدُ عليه *. ( السيوطي» 1977م» ج3/ص 27). وذكر 
المّهانوي التّحذير على ' أنه معمولٌ فعل محذوف» إِنَا وجوباء وإَا جوازء تفديره اقب مثلة 
٠‏ إياك والأسد". ( التّهانويء ج1//ص390 ). 
وقد ذكر النحاة أن الواو في أسلوب التحذير الذي يقوم على العطف لا بد من 

ذكرهاء مثل: إياك والأمنء أو إياك وأن تفعل” ومعنى هذاء أن الاستعمال الذي لم 
تُُكر فيه هذه الواو مخالف للقواعد النحوية منحرف عنهاء وقد ذكر ذلك سيبويه 
فقال: * واعلم أنه لا يُجوز أن تقول: إياك زيدأء كما أنه لا يجوز أن تقول: رأسك الجدار؛ حتى 
تقول: من الجدار أو والجدار". ( سيبويه» جاء ص279). ويظهر أن استعمالات 
الاختصاص التي تُعَدُ منحرفة عن الأصل هي تلك الاستعمالات التي فقد فيها عنصر 
الواو التي نعْدُ من خصائص أسلوب التحذيرء إذ قيل: * والعلّة في وجوب إثبات الواو في 
هذا الكلام أن لفظة * إياك* منصوبة بإضمار فعل تقديره: اتق أو باعد؛ وا عن إظهار هذا 
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الفعل لما تمن هذا الكلام من معنى التحذيرء وهذا الفعل إنما يتعدى إلى مفعول واحدة فل 
م إدخال حرف العطف". ( الحريري؛ 1975م؛ ص 
29). وقد أورد مثالاً ع منحرفاً عن الأصل الاستعمالي» وهو قول الشاعر: 
إيّآك إيآك المرَاع فإنّه إلى الشثر دَغاءٌ وللشرٍ جالبا» 
كأنه قال: إياك؛ ثم أضمر بعد إياك فعلاً آخر فقال: انق المراء".(سيبويه» ج1/|ص279» وقال:" 
إلا أنهم زعموا أن ابن أبي إسحاق أجاز هذا البيت؛ والنحاسء ٠‏ 986ام؛ ص 291 والشنتمريء 
7مم: ج1إ|ص348). ومعنى هذا أن العرب استعملت هذا النمط بالواو أحياناً 
وبحذفها أحياناً أخرىء إلا أن الأكثر استعمال الواوء بنك عد فلسلا في استعمالهاء 
ومن ثم حكم على الاستعمال الذي لم ترد فيه الواو بالشذوذ, وبذا فهو منحرف عن 
أصله الاستعمالي. ومما جاء منحرفاً عن الأصل الاستعمالي لأسلوب التحذير» ما 
رواه سيبويه؛ إذ قال:” وحدثني من لا أنّهم عن الخليل أنه سمع أعرابياً يقول:" إذا بلغ الرجل 
السَنَّين فإيّاه ويا الشواب: *. (سيبويه. ج1/ص279). وقد وصف هذا الاستعمال بالشذوذ 
من وجه؛ لإن التحذير يكون للمخاطبء ولا يجوز أن ندر غائبأء وهناك انحراف 
أخر حدث في استعمال كتلة التّحذير' إيَاك": إذ إن الكاف التي فيها في محل جر'. 
(إنظرء سيبويه؛ ج1/ص279). وقد ورد في مثال استعمالي على غير المألوف فيهاء 
وهو قول أورده السيوطي غير منسوب لقائل؛ وهو: 
فلا تَصْحَبْ أخا الجهل وإِيّاك وإيّاه 

فالمعروف من الناحية التركيبية أن ( إِيَا ) مختصّة بضمائر الخطاب. وهي غير 

ختصت مختصّة بمباشرة الأسماء الظاهرة» ومع هذا فالمثال السابق يمثل مظهراً يمكن أن 
يكون فيه إشارة إلى أنه قد استعمل مع الاسم الظاهرء ولكنه ضاع بسبب غلبة 
ضمائر الخطاب عليه في اتصالها ب ( إيَا ). ولعله يمكن القول: إن ما ينسحب على 
مثل هذا ينسحب على تلك الأمثلة التي ورد فيها ( إيَا ) بضمير المتكلم؛ ومثال ذلك 
ما ورد في المثال: إِيَايّ وأن يَحذف أحدكم الأرئب” أي: ليام 
حذف الأرنب عن حضرتي".(السيوطيء 1977م؛ ج3/ ص26» وَذَكر أنّه لايكون المحذور 
ظاهراًء ولا ضمير غائب إلا وهو معطوفء نحو : إيَآك والشّرء وما ز رأسك والسيف ٠)‏ 


انح عن حذف الأرئب؛ ونح 


الاشتغال: 
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وقد ذكره سيبويه؛ فقال:” وإن شئت قلت: زيدأ ضربته» وإنما نصبه على إضمار فعل 
هذا يفسره؛ كأنك قلت: ضربت زيداً ضربته: إلا أنهم لا يظهرون هذا الفعل هنا للاستغناء 
بتفسيره. فالاسم هاهنا مبني على هذا المضمر".( سيبويه؛ ج1بص81). وعلل ابن عصفور 
ذكرُ للاشتغال اللاشتغال بعد المبتدأ والخبرء لقوله: " لأن كثيراً من مسائله يرجع إلى ذلك؛ ثم قال:' 
اهو أن يتقدم اسم ويتأهّر عنه فعلٌ متصرّف؛ أو ما جرى مجراه؛ قد عمل في ضمير ذلك الاسم 
أو في سببيّهه ولو لم يعمل فيه لعمل في الاسم المُشتَِل عنه أو في موضعه” '. ( ابن عصفورء 
دءت» ص94). وقال عنه ابن هشام: * ضابط هذا الباب: أن يتفتم اسم؛ ويتأخر عنه فعلء 
عامل في ضميره؛ ويكون ذلك الفعل بحيث لو فُرغْ من ذلك المعمول وسأَط على الاسم الأول 
لنصبه؛ ومثّل على ذلك ب: زيدأ ضربته. وقال: ألا ترى أنك لو حذفت الهاء وسألت" ضربت” 
على" زيد' لقلت:" زيداً ضربت” ويكون زيدا مفعولا مقتماء وهذا مثال ما فيه الفعل 
بضمير الاسم". ( لبن هشامء 1987م؛ ص ص 0192 193 ). ولقد ذُكِر * أن حمل العلماء اله 
على المفعول به رغبةٌ في تسويغ الحركة الإعرابية". ( الكناعنة؛ 2004م؛ ص 105). وقد 
نعت ابن مضاء باب الاشتغال بأنه: * من الأبواب التي يُظْنُ أنّها تعسر على من أراد 
تفهيمها أو تقهمها؛ لأنها موضع عامل ومعمول *. ( ابن مضاء؛ 1982م؛ صن 103 ). ولعل 
الدافع لنعته هذا ما غرف به أسلوب الاشتغال من كثرة التأويلات التركيبية والدلالية 
للاسم الذي يتقتم على الفعل. ولقد قال سيبويه في قول بشر بن أبي خازم: 

فأمًا تميمٌ تميمُ بن مر فَالفاهمْ القوم رَوبَى نياما 

( سيبويه» ج1إص 2» وابن منظورء 1999م؛ ج5/ص 354: روب ). وقد حمل هذا المثال 
على القراءة الشاأة بنصب ( ثمود ) في قول الله تعالى:" وأمًا ثمود فهديناهم'. سورة 
فصتلت, 17 . وقد ذُكر " أن اللَصب عربئّ كثير والرفع أجود. ( سيبويهء جا/ص 82). 
ويمكن أن ذَمُْ الرفع أصلاً في الاستعمال في حين يكون التَصبْ منحرفاً وإن ذُكر أن 
استعمال كل منهما مستقلٌ بذاته» إذ أعطي الرفع الأفضلية بسبب كثرة الاستعمال. 
ولعل قول القزاري يقع تحت هذا الباب» وهو: 

والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرّياح والمطرا 
( سيبويه. ج1/(ص 90 والتحاس: 1986م؛ ص 71: وقال: نصب الذئب على إضمار الفعلء 
كأنه قال: أخشى الذئب أخشاه ). 


النداء: 


77 


حده الفاكهي» ققال:* حد الاسم المنادى: هو المطلوب إقباله غالبً". ( الفاكهيء 1996 
م ص 155). وحده ال فويء فقال: " هو إحضار الغائب» وتنبيه الحاضر» وتوجيه 
النخرضء وتفريغ المشغول: وتببيج الفارغ".( الكفوي؛ 1974م؛ جلرص 364 ). ويبدو أن 
قول الكفوي أدق من قول الفاكهي» إذ إِنّ الفاكهي؛ قال: المطلوب إقباله. وهذا يدخل 
مع المنادى الاسم المندوب؟ لأن المتفجّع عليه لا يطلب إقبالهء مع أنه منادى؛ قال 
الجزولي:" المندوب ينادى على وجه التفجّع؛ فإذا قلت:" يا محمد" فكأنك تناديه رتقول له:" تعال 
فأنا مشتاق إليك". ( الفاكهي. 1996م» ص 155.» من كلام المحقق ). 

والتّداء في الاصطلاح اللغوي» هو: ' المطلوب إقباله بحرف ناب مناب" أدعو" لفظاً 
أو تقديرا".( الجرجاني؛ 1986م ص 182 ). على أن المخزومي يرى: " أن النداء ليس 
جملة فعلية؛ ولا جملة غير إسنادية» وإنما هو مركب لفظي بمنزلة أسماء الأصوات؛ يستخدم 
الإبلاغ المنادى حاجة, أو لدعوته إلى إغاثة أو نصرة, أو نحو ذلك".( المخزومي؛ 1986م؛ ' ب 
"ص !31). والملاحظ على أسلوب التداء أنّه يقع في أكثر من استعمال. ولعل هذا 
ما دفع التحاة إلى عده من باب المفعول به. لا سيما أن من استعمالاته ما هو 
منصوبه ولذلك نجد أن قواعدهم فيما يخصّه قد حملت على المفعول به وأما ما 
استعمل منه مبنيأ على ما كان يُرْقَعُ به» فقد تعاملوا معه على أنه في مخل نصب 
مفعول به ولعل السبب في قبول استعمالات النداء - وإن اختلفت تركيبياً- هو 
نظرية العامل؛ بمعنى أن البحث عن عناصر الإسناد هي التي كانت وراء وجود ما 
كدر في جميع استعمالات التداء ما يعرف بالفعل أدعو أو أناديء ومصطلح النداء 

. أو المنادى يكاد يكون عند جميع التّحاة. ( انظر. سيبويه. ج1/ص 198؛ والمبريد:1399 

ه. ج4/ص 204: وابن السراج؛ 1987م ج1/ ص 328 ). حتى إن سيبويه يذكره 
بقوله: الدعاء والمدعو". ( سيبويه. ج2/|ص 229). على أن النحاة يذكرون أنواع 
المنادىء وهي عندهم على النحو الآتي: 
المنادى المضاف: مثلء يا عبذ اللهء فعبد الله مكونة من عبد + لفظ الجلالة» وهو 
منصوب قي كل أحواله» ( سيبويه. ج2/|ص 182)- 


المنادى النكرة: 
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وقد استعمله الخليل؛ ( انظرء السابق ). وبعد ذلك شاع هذا النوع عند معظم 

انحاة البصرة» والنكرة نوعان: مقصودة وغير مقصودة: فالمقصودة تبنى على الضمء 
ولا تنون» وغير التقصودة صب ذلئماً. 
المنادى الشبيه بالمضافء وهو منصوب لمشابهته للمضاف؛ وذكر سيبويه أن 
الخليل كان يرى أنّه نصب طلباً للخفة". ( سيبويه, ج2/ ص 182). 
المنادى المفرد العلم: ويكون مبنياً على الضم في محل نصبء وهو مثل المنادى 
التكرة المقصودة؛ وهو عند سيبويه المنادى المفرد". ( انظرء السابق ). 
وليس من شأن هذه التراسة أن تتحدث عن النداء حديثاً مفصلاًء وإتما من شأنها أن 
تذكر حديثاً يساهم بتمثل مواضع الانحراف التي وردت في بعض الاستعمالات التي 
خالفت الأصول التي أسّسها التحاةه ومن ذلك ما يأتي: 
1 - تداء ما فيه الألف واللام: لا يجيز النحاة نداء ما فيه "الألف والّلام". إلا في 
الشعر ضرورة: فقد قال سيبويه:” ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول: يا العرب". ( سيبويه» 
ج2/ص 234). وهذا المنع تأتّى من أنه لا يجوز أن يجتمع في الاسم أداتا تعريف» 
على اعتبار أن النداء يفيد التعريف؛ والبصريون هم الذين لم يجيزوا مثل هذا اللون 
من النداء؛( انظرء الأنباريء د.تء ج1/ص ص 335- 340)؛ لأنه في هذه الحالة يجتمع 
تعريفان في كلمة واحدة. وفي ذلك قال سيبويه: 

' وزعم الخليل رحمه الله أن الألف واللام إنما منعهما 

أن يدخلا في النداء من قبل أن كل اسم في النداء مرفوع 

معرفة. وذلك أنه إذا قال: يا رجل ويا فاسق» فمعناه 

كمعنى يا أيها الفاسق؛ ويا أيها الرجل؛ وصار معرفة 

لأنك أشرت إليه وقصدت قصده؛ واكتفيت بهذا عن 

الألف واللاء ( سيبويه جد/ص 197). 
وقد نص على منع نداء ما فيه "لل" صراحة» فقال فقال:" واعلم أنه لا يجوز لك أن تنادي 
اسمأ فيه الألف اللام ألبنّة؛ إلا نهم قد قالوا: يا أ اغفر لناء وذلك من قبل أنه اسمٌ يلزمه الألف 
واللام لا يفارقانه» وكثر في كلامهم فصار كأن الألف واللام فيه بمنزلة الألف واللام التي في 
نفس الحرف". ( سيبويه؛ ج2/ص 195). وبذا فوجه جواز نداء لفظ الجلالة» هو ملازمة" 
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ال" له؛ لأنه أصبح بملازمته هذه كأنه جزءً منه. وفي الاستعمال اللغوي لنداء ما 
فيه 'ال” صورٌ» هي: 
يا + أيّها + المنادى المُحلّى ب" ال". 
يا + نهآ + فعنادى التملى واد 
يا + اسم إشارة + المنادى المّحلَى ب "ال" 
يا + أي + اسم إشارة + المنادى المُحلّى ب "ال" 
يا + أيّة + اسم إشارة + المنادى المُحلّى ب "ال" 
وعلى هذاء فالاستعمال المنحرف» هو: يا + المنادى المُحلّى ب"ال". وعليه من 
الأمثلة الاستعمالية الشعرية» قول الشاعر: 
من أجلك يا التي تيمت قلبي وأنت بخيةٌ بالود عنّي- 
(سيبويه. ج2/ ص 2197 والأسباري؛ د.ت؛ ج1/ ص 336: وقد وردت "قديتك" بدلأمن 
الجنقة؛ السيوظية 7م ج3/ ص 47). ولعل ما يعزز أنّه منحرف عن الأصل 
الاستعمالي ما ذكره ابن يعيش؛ إذ قال:" إنّه شاد قياساً واستعمالا". ( ابسن يعيش؛ د.تة 
ج2/ص 9). ومن أمثلته أيضاً قول الشاعر: 
فيا الغلامان اللذان فَرَا 2 إيَّكما أن تُكسباني شرًا 
( ابن عصفورء د.تء ص 194 السيوطيء 1977م؛ ج3/ ص 47). ومما ذكر السيوطي 
على هذا الانحراف قول الشاعر: 
عباس يا الملك المتوج والّذي ‏ عرفت له بَيْتَ العلا عدنان 
( السيوطي 1977م: ج3/ص47). ويُذكر أن اللّْة العربيّة قد استأنست ببعض الألفاظ 
لنداء ما فيه "ال" إلا لفظ الجلالة» فلم يرد له استعمال غير " يا ألله ". وقد فسّر 
المحدثون الاستعانة بمثل هذه الألفاظ بأنّه * 
الغايات الهروب من تشكّل مقطع طويل مُغلقَ؛ فعندما ننادي كلمة 
القمرء مثلء فإتّنا نقول: يا القمر :1/1300 فقد تشكل فى بداية هذه 
الكلمة مقطع طويل مغلق» ( ان )؛ وهو مقطع لا يمكن قبوله في اللّغة 
العربيّة إلآ إذا تحقق فيه شرط قبوله وهو أن يكون حد الإغلاق مشتدأء وعند 
ذنك فإن اللّغة تلجأ إلى إحدى طريقتين» الأولى منهما: تقصير الحركة 
الطويلة؛ وهو ما لم يحدث في الفصحى إلا في الأمثلة القليلة التي كرت » 
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ولكن الأّهجات العاميّة قد اتخذت المعيار القياسي أو الوحيد فيهاء فالعاميّات 
الآن لا تمانع أبداً قي مثل هذا الأمرء والثّانية: اجتلاب كتلة مسا: 
إلى نداء ما فيه الألف واقلامء وهو الطريق الذي اتّخذته العربيّة الفصحى التي 
إأيّةَ ) للتَخلّص من تشكل المقطع المرفوضء وليس كما 

قال القدماء للتَخلّص من مسألة دخول تعريف على تعريف . وأمَا لفظ 

الجلالة؛ فإنَ له ظرفاً خاصتاء إذ إنه عند مناداته ب( يا ٠)‏ فإنه سيصبح 

(:11الا )؛ وهذه الكتابة الصموتٍ أنّ المقطع الطويل المغلق 

( 1لا )» مقبول في العربية؛ لأن حد الإغلاق فيه مُشتد. فهو حد ابتداء في 

المقطع الذي يليه. ويجوز فيه أيضاً التخآص من هذا المقطع عن طريق إقحام 

همزة محركة بالفتح؛ وهو ما يسمى بقطع الهمزة؛ وقد وصف القطع بأنه لغة 

أكثر العرب". ( العبابنة. 2000م: ص ص 31: 32 والكناعنة: 2004م 

ص 116ء وانظرء ابن منظورء ج1/رص 2190 أله ). 
تنوين المنادى المفرد: 

من المعروف في الدرس النحوي أن المنادى إذا كان علمأ أو نكرة مقصودة 
ني على الضم على أنّه في موضع نصبء ولا يجوز تنويته إلا أن التراسة 
رصدت مثلاً انحرف عن هذا الأصل الاستعمالي؛ وهو قول الأحوص (:1982م؛ 
ص 137): 


اسلامُ الله يا مَطَرٌ عليها وليس عليك يا مَطْرْ السام 
قال سيبويه:* 

وأمَا قول الأحوص: سلامٌ الله يا مطر عليهاء فإئما لحقه التنوين كما 
الحق ما لا ينصرف؛ لأنّه بمنزلة اسم لا ينصرفء وليس مثل الذكرة؛ لأنّ 
التنوين لازم للنكرة على كل حال والنصب؛ وهذا بمنزلة مرفوع لا ينصرف 
يلحقه التتوين اضطراراً؛ لأنك أردت في حال التنوين في مطر ما أردت حين 
كان غير منون, ولو نصبته في حال التنوين لنصبته فى غير حال التنوين؛ 
ولكنه اسم اطّرد الرفع قيه وفى أمثاله في النداء؛ فصار كأته يُرِقَعْ بما يَرقعْ 
من الأفعال والابتداء؛ قلمًا لحقه التنوين اضطراراً لم يُغْيْر رفعه كما لا يغيّر 
رفع مالا ينصرف إذا كان في موضع رفع؛ لأنَ مطرأ وأشباهه في النداء 
بمنزلة ما هو في موضع رفعء فكما لا ينتصب ما هو في موضع رفع كذلك 

لا ينتصب هذا ". ( سيبويه» ج2/ ص ص 202»: 203). 


لكاع: 
قال ابن منظور .. والمرأة لكاع متل قطام. 


وفي حديث ابن عمر أنه قال 


حديث 


أطلوف ما لوف ثم آوي إلى بَيْت قَعيدتّه لكاع 
قال ابن بري: قال الفراءة 
ب :. وقالوا في النداء للرجل: يا لَكَمْ وللمرأة يا لكاع؛ وا 
لكاعة". ( ابن منظورء 1999, ج12/ص 321). ويذكر النحاة 
ولا تستعمل في غيره؛ وذلك نحو قولهم: 
"يا فق ويا لَكَمُ ويا عدر ويا حَبْثء وللمؤنث: يا لكاع؛ ويا خباث» 
ويا غدارء يا ُساق. ولا يستعمل شيء من هذا في غير النداء. وقال سيبويهة' 
ويدنك على أنه اسم للمنادى أَنَهم لا يقولون في غير 
ولكاع, ولا لَعْ ولا مُق فإنما اص النداء بهذا الاسم أن الاسم معرفة؛ كما 
اخيّص الأسد بأبي الحارث إذ كان معرفة. ولو كان شيء من هذا نكرة لم 
يكن مجروراً؛ لأنها لاتجْنُ في النكرة. ومن هذا النحو أسماء اخقّصّ بها 
الاسم المنادى لا يجوز منها شيء في غير النداء؛ نحو: يا نومان؛ ويا حنافء 
ويا قُلْ". ( سيبويه. ج2/ ص 198) 
وسيبويه في هذا الموضع من الكتاب يمنع أن تستعمل * لكاع * في غير النداء؛ 
, إلا أنه يجيز هذا الاستعمال في غير النداء في موضع آخر من الكتاب» إذ قال:' ومما 


ين بن يا ذوئ لقم وقد لك 
أن هناك أسماءً تلزم النداء 


اتني خباث 


جاء من الوصف منادئ وغير منادئ: يا خباث ويا لكاع". ( السابق. ج3/ص 272). وقال 
المُبرد:" وقد يضطر' الشاعر فيستعمل هذا في غير النداء؛ لأنّها في النداء معارف» فينقلها عن 
ذلك". (المبريدء 1399ه » ج4/ص 338). وقد ذَكَنَ البيت السابق. 

وإذا كان استعمال الشعراء لهذه النفردة في غير النداء ضرورة» فمعنى هذا 
أنها منحرفة عن الأصل الاستعمالي لهاء على أن ابن هشام ذكر وجهاً يُعيد هذا 
المثال إلى أصله الاستعمالي؛ إذ خرّجه على النداء» فقال:* ويُحتمل أن التقدير: قعيدته 
يقال لها يا لكاعء فيكون جارياً على القياس". ( ابن هشام؛ 1980مء ج3/ ص 05). وإذا كانتت 
السيّادة في هذا المثال لرأي سيبويه فالمفردة " لكاع " منحرفةٌ عن الأصلء ولو أخذنا 
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برأي ابن هشام الذي وجّه مراد الشاعر. ولقد عثرت في أكثر من موضع على 
حديث فيه استعمال * لكاع " مفعولاً به وذلك في قول سعد بن عبادة سيّد 
الأنصار": ' فلو وجدث لكاعأ متفخذها رجل لم يكن لي أن أحركه .. ( البييقي» 1994م* ج7 
/ ص 394: ابن حنبل؛ دءت» ج1/ ص 238, والطيالسي» د.ت» ج1/ ص 347): 
حذف حرف التّداء: من الأصول الاستعمالية لأسلوب النداء الذي قرره الترس 
التحويء أن بقع حرف النداء أولأء ثم يليه المنادى» على أن حرف النداء يحذف في 
يناسن اقح الاك موزل لز عقر ل غند الئحاة: قال سيبويه؛" وان شنث حذفتين كله 
استغناء؛ كقولك: حار بن كعبء وذلك أنه جعلهم بمنزلة من هو مقبلٌ عليه بحضرته يخاطبه'. 
( سيبويه. ج2/ص 230) . وهذا النوع من الاستعمال في أسلوب النداء له حظوةٌ في 
القرآن الكريم؛ منها: قوله تعالى:" يوسفْ أعرض عن هذا '. سورة يوسف» 29) وذوله 
تعالى: ' ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتن'. سورة آل عمران؛ 8. ولعل الحاة قد أجازوا 
حذف حرف النداء في مثل هذه الاستعمالات لأمن اللبسء إلا أن هناك أنواعاً من 
المناديات لا يجوز معها حذف حرف النداء» قال سيبو 
ولا رجل؛ وأنت تريد: يا هذاء ويا رَجل» ولا يجوز ذلك في المُبهم».. وقد يجوز حذف ياء من 
النكرة في الشعر» وقال العجّاج ( 1997م؛ ص 18:4): 
جاري لا تَسَْكِري عذيري 
سئي وإشقاقي على بَعِيري 
٠‏ (سيبويه» ج2/ص 230: وابن الشجري؛ 1349اه؛ ج2/ ص 88 وابن يعيش؛ د.ت؛ ج2/ص 
6 والبندادي د.ث؛ ج283/1). على أن المبرد قد أشار إلى القاعدة في مثل هذاء 
فقال:" فجملة هذا: 
٠‏ "أن كل شسيء من المعرفة يجوز أن يكون نعتأ لشيء» فدعوته أن 
حذف (ياء ) منه غير جائز؛ لأنه لاايجمع عايه أن يحذف منه الموصوف 
وعلامة النداءء وذلك أنه لا يجوز أن تقول: رجل أقبل» ولا: غلام تعال.. 
وأنست تريد النداء» إلا أن يضطر شاعرٌ؛ فإن اضطر كان له أن يحذف منها 
علامة النداء". ( المبرتدء 1399هء جأرص ص 258 259). 
وقد فصئل السيوطي القول في مثل هذا الحذف» فقال:" ويستتقى صورٌ لا يجوز فيها 
الحذف؛ أحدها: اسم الله تعالى؛ وإذا لم تلحقه الميم» نحو: يا أشء الثاني: المستغاث نحو: يا 


اتقول: هذاء 


: * ولا يحسلن 
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نزيد..." ١‏ وأيّها وليّتها" ( انظرء السيوطيء 1977م» ج3/|ص 43» والسيوطي: 1985م؛ ج3 
|ص 222). 
الترخيم : 
وهي:" ظاهرة من ظواهر النداءء وقد حظيت باهتمام النحاة ففستلوا فيها المسائل» 
وعقدوا لها الفصول". ( السعودي؛ 1995م؛ ص4). وقد ذكر ابن منظور: 
: التديين؛ ومنه الترخيم في الأسماء لأنهم إنما يحذفون 
أواخرها ل يْسُْوا النطق بهاء وقسيل: اليم الحذف؛ ومنه تَرخيم الاسم 
في النداء. وهو أن يحذف من آخره حرف أو أكثر؛ كقولك إذا ناديت 
تاركأً: يا خار» ومالكأةيا الء سمي ترتخا لتليين السمنادي صوته 
بحذف الحرف؛ قال الأصمعي: أَحَذْ عني الخليل معني التراخيم 
وذلك أنه لقيني فقال لي: ما تسمي العرب الميل من الكلام؟ فقلت له 
العرب تقول جارية رخيمةٌ. إذا كانت منهلّة المنطق؛ فعمل باب التراخيم 
لبن منظور:1999م؛ ج5/|ص ص ١179‏ 2180 رَخم). 
وحذه الفاكهيء» فقال:' حد الترخيم حذف بعض الكلمة» حقيقة كان ذلك البعض أو 
مجازا على وجه مخصوص عند التحاة".( الفاكيي؛ 1996م؛ ص156). أمّا سيبويه؛ فقد ذكره 
فقال"" هذا باب الترخيم؛ والترخيم حذفء كما حذفوا غير ذلك من كلامهم تخفيفً. 
(سييويه. ج2/ ص 239). وأمًا عن أصوله الاستعمالية» فقال: ' واعلم أن الترخيم لا يكون 
إلاافي النداء إلا أن يُضنطر شاعر» وإنما كان ذلك قي النداء لكثرته فى كلامهمء فحذفوا ذلك كما 
| حذفوا التنوين؛ وكما حذفوا للياء من قومي ونحوه في النداء". ( السابق» ج2/ ص ص 239 
7). والملاحظ أن أحاديث القدماء عن الترخيم لا تتعدى حديث سيبويه فهم 
يأخذون منه؛ وكذلك فعل بعض المحدثين. ( انظرء عبادة. د.ت. ص138). على أن 
بعضهم قد فسّروا الترخيم على أنه شكل من أشكال بلى الألفاظ". ( عبد التواب. 1990 
م ص135» فندريس؛ 1950م. ص 89). أو أنه اختصار في الكلفة". (برجشتراسر»ء 
9م ص70). ومعنى بلى الألفاظ: أن الألفاظ تكون غرضة لقص أطرافها فَتَبِلّى 
كما تبلى العملات المعدنية والورقية التي تتداولها أيدي البشر على مر الزمان» 
والكلمات الطويلة هي الأكثر غرضة للبلى وتساقط الأطراف من الكلمات القصيرة'. 
(انظرء عبد التواب. 1990مء ص135» وفندريس؛ 1950م: ص 859). يفصّل سيبويه القول 
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في ترخيم المنادى؛ المفرد والمركّب والحكلية ويقرد له باب في الكتاب ولا حرج 
عنده في الترخيم في النداءء وقد ذكر الشنتمري ( 1994م ص 317) أن : النداء باب 

ذف وتغيير". ولكن الحرج في الترخيم في غير النداءء وقد ذكره سيبويه» تحت 
عنوان: هذا باب ما رحّمت الشعراء في غير النداء اضطراراً”. ( سيبويه ج2 / ص 269)- 
وقد أورد عليه تسعة أمثلة من الشعرء كلها منحرفة عن الأصل الاستعمالي؛ إذ 


وردت فيها أسماءً مُرحَّمة في غير النداء» ومنها قول الراجز: 
وقد وستطت مالكا وحنظلا 


(سيبويه. ج2/ ص 269)» إذ رَخّم * مالكا" و 'حنظلة" وموقعهما ليسا منادئ وإنما 
مفعول بهء وكذلك قول ابن أحمر: 
أبى حَنَشٍ يؤرنا وطلق وعمارٌ وآونة أثالا 
( السابقء ج 2/ ص 270). .. يريد " أثالة *. ( انظر بقية الأمثلة في سيبويه؛ ج 2 / ص ص 
271- 273). ثم إن سيبويه يمنع الترخيم أيضاً في: المضاف إليه» والوصف» 
والمضافء والاسم المنون في النداءء والمستغاث به؛ والمندوب. (انظرء سيبويه. ج2/ 
ص ص 239 240). ومن الأمظة الاستعمالية التي ريحم فيها المضاف إليهء قول 
الأسود بن يعفر( 1968م؛ ص 56 وورد * وألقى سلاحي كاملا فاستعاره " بدلاً من " وهذا 
"لوقي لطن الكبن ابيع ' بدلا من " حقي * 
وهذا رداني عند يسني حقي أمال بن حنظل 

(سيبويه. ج2 / ص 246)» إذ رحم' حنظلة * وأجراه بعد الترخيم مجرى اسم لم يُرخم؛ وقد حكم 
النحاة عليه بأنه ضرورة: وهذا النوع من الأمثلة الاستعمالية المنحرفة كثير. ( انظرء سيبويه» ج 
2|ص ص 246: 247). 
الثنبة: 

قال ابن منظور: 


* ونذب المت أي بكى عليه وعتذ 


ردائي عنده ليُعيره 


والاسم الثثبة» بالضم. ابن سيده: ودب ! 
للجراح؛ لأنه احتراق ولَذْعٌ من الخزنء و النابةة 
أن تدعو النادبةٌ الميت بحم الثناء عليه في قولها: واقُلاناة! واخناة! واسم 


بكاو روه ملق 
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د وهو من أيواب النحو".(ابن منظورء 1999م: ج4١‏ ص 

87 نذء وتتب )- 

وقال الفاكهي: ‏ حد الندبة: نداء المتفجُع عليه لفقده حفيقة أو حكمأء.:.وهى قي الغالب 
من التساء". ( الفاكهي؛ 1996م: ص 158). وأمًا الجرجاني فقال:" والاسم المندوب هو 
المتفجّع عليه بواو أو ياء'. ( الجرجانيء 1986مء ص 250). وهذه التعريفات جميعها تذكر 
أن الندبة نداعً يراد به التفجّع على عزيز أو التوجّع من مؤلم. وقد تحدث سيبويه عن 
الندبة في باب خاص بها في الكتاب» فقال:" هذا باب الندبة". ( سيبويهء ج2|ص 220) 
شم ذكر قوله: هذا باب ما لا يجوز أن يُتب» وقال وذلك قولك: وارجلاة ويا رجلاه. وزعم 
الخليل رحمه الله ويونس أنّه قبيخ: وأنّه لا يقا . (السابق» ج2/ ص 227). وعلّة القبح في 
هذا الاستعمال» هي الإبهام» وقد عزّزها بقوله:* ألا ترى أنك لو قلت: واهذاهء كان قبيحأة 
لأنك إذا ندبت فإنّما ينبغي لك أن تفجّع بأعرف الأسماء؛ وأن تخص ولا تبهم؛ الأن الندبة على 
البيان»..'.( سيبويه: ج2|ص 7. إلا أنه يورد قولاً فيه انحراف عن هذا التأصيل 
الذي ذكره؛ وقد أورده مُشككاً فيه» إذ قال: وزعم أنه ل يستقبح وان حفر بئر زمزماء! 
لأن هذا معروف بعينه؛ وكان التبدبد في الندبة عن للتنقع فعلى هذا جرت الندبة في كلام 
العرب". ( سيبويه, ج2/ص 228). ولعل معيار القبح في الاستعمالات الني ذكرها 
رديه نع الأنهاد: ومن ك2 رن مااتخمل تنها متحرف عن الاي مخالفٌ له. 
ثالثاً: المُشبّه بالمفعول في اللفظ: 

١‏ وهو نوع ثالث أضافه النحاة إلى المنصوبات انطلاقاً من شبهه من ناحية 
الشكل بالمفاعيل وهو أمرٌ مرذه إلى التصنيف الخاضع لحركات الإعراب» وشأن 
هذه التراسة هو أن تعالج الانحرافات الاستعمالية التي وقعت في بابي الحال 
والتمييز اللذين يقعان تحت هذا الصئف من المنصوبات. 
الحال: لقد أفرد له الفاكهي' حديثاً مفصّلاً تعرتض فيه لكل ما يتصل به من كلام 
يخص أنواعه وشروطه وتعدده. ( انظرء الفاكهي؛ 1996م: ص ص 164- 170). وقد 
ذكر اين هشام باب الحال» فقال:" وهو وصف» فضلة؛ يقع على جواب كيف...؛ وهي 
عبارة عمًا اجتمع فيه ثلائة شروط؛ أحدها: أن يكون وصنأء والثّاني: أن يكون فضلة؛ والثالث: 
أن يكون صالحاً للوقوع في جواب كيف.(ابن هشامء 1987م: ص 234). وهو يَرِدُ في اللغة 
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كوا عانق هلا ابن منظورء ( ابن منظورء 1999م: ج3/رصس 402 خول). 
هيئة الفاعل أو المفعول به لفظأء تحو: : ضربت زيدأ قائمأء أو 


معنئ نحو: زية في الدار قائما' (للجرجاني: 1986م ص 50 والتهانوي» 1996م؛ ص 612 ) 
وذكر أنه" كل اسم نكرة منتصب بعد تمام الكلام". ( الكفوي» 1992م: ص 361). أمّا سيبويه 
2 ء الحال» وقد ذكر كل جزء على وفق دلالته» فقد 
هذا باب ما ينتصب أنه حال يقع فيه الأمر وهو اسم 
وذلك قولك: مررت بهم جميعاء وعامّة وجماعة". ( سيبويه. ج1/ص 376). والحال التي يقع 
فيها الاسم؛ أنه حال يقع فيه المتعر وذلك قولك: لك الشاءً شاه بدرهم شا بدرهم”. 
(السابق» ج1إص ص 395, 396). ومصطلح" الخبر" من أشهر المصطلحات التي عبر 
بها سيبويه عن الحال؛ إذ قال: : 

* هذا باب ما ينتصب فيه الخبر؛ لأنه خبرٌ لمعروف يرتفع على الابتداء؛ 

قتمته أو أخرته وذلك قولك: فيها عبذ الله قائمأء وعبد الله فيها قائماً. فعبذ الله 

ارتفع بالابتداء؛ لأن الذي ذكرت قبله وبعد اليس بهء وإنما هو موضع له 

ولكنه يجري مجرى الاسم المبني على ما قبله. ( سيبويه. ج2/ ص 88). 
ثم إنه ذكره في موضع آخر من الكتاب» فقال: وترية راتحا شعي قي تمرك 
المبني على ما هو قبله من الأسماء المبهمة" . ( السابق» ج2//ص 77: وما بعدها). ولقد ذكر 
مصطلح" الصفة " للدلالة على الحال. ( سيبويه. ج1/ص 397). ولعل مرد ذلك إلى ما 
. بيسنهما من الارتباط في الدلالة على أن هذا المصطلح لم يحظ بالشيرة عند النّحاته 
إذ أصبح كل منهما يحمل دلالة خاصّة يشكل بابأ مستقلاً في الترس التحوي. وأما 
ما ورد في باب الحال من أمثلة انحرفت عن الأصل الاستعمالي» فقد رصدت 
التراسة عدداً منها: ' : 
ما يقع من المصادر المعُرفة بالألف واللام حالاً: 
باب المصادر التي تقع أحوالأء وذلك قولك أرسلها العرالء قال لبيد ( صيام؛ د.تء 
ص 80: وقد وردت " فأوردها * بدلاً من * فأرسلها 3 

فارْسلها العراك ولم يدها ) على نَقَص الخال 


:" وهذا ما جاء منه في الألف واللام" يُريد ما جاء من هذا الباب» 
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(وانظر؛ سيبويه»ء ج1(ص 2 ص 86: والبغداديء د.تء ج1/رص 524: وانعينيء د.ت» ج3 
/ ص 219: وابن يعيشء د.ت» ج2|ص 2 والسيوطي؛ 1977م: ج]/بص 239). وقد ذكر 
أن الحال لا يأتي معرفة؛ إذ قال:* وليس كل المصادر في هذا الباب يدخله الألف واللام'. ( 
سيبويه» ج1 بص 372). وقد مثّل للحال بأمثلة نثرية جاءت منحرفة عن الأصل» 


ومنها: " مررت بهم الجَماء الغفيء والناس فيها الجَماءً الغفين. وقال: فهذا ينتصب كانتصاب 
العرالك. (سيبويه جابص 375). ثم نه يذكر هذا المثال؛ ويُجيز فيه الرفع؛ معززاً 
إاه بتراءة قوله تعالى:" قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة' بالرفع 
والتصب . سورة الأعراف» 32: سيبويه؛ ج2//ص 91 وانظرء العكبري؛ 1992م؛ ج١/‏ ص 
438). أي أنّها أمثلةٌ انحرفت عن القاعدة, ولكنّها قبلت أحوالاًء وإن كانت معرفةة 
لأنها تؤول:" ومذهب جمهور النحويين أنّ الحال لا تكون إلآ نكر 
لفظأء فيو منكر معنئ". ( ابن عقيل 1964م؛ ج1/ص 630). على أن البغداديين ويونس 
يزعمون أنّه يجوز تعريف الحال مطلقأء بلا تأويل؛ فأجازوا" جاء زيدٌ الراكب". ( 
ابن عقيل؛ 1964م: ج1/ص 631). وتقول العرب:" هذه ناقةٌ وفصيلها راتعين" وهو 
الأصل ( القسياس ) ولكن بعض العرب تقول: * راتعان '» ويمكن عَدُ الاستعمال 
الثاني منحرفاً عن سنن العرب في الشائع من استعمالاتها في هذا النوع من 
التراكيب؛ التي منها أيضاً ما نقل عن يونس بن حبيب أن ناسأ من العرب» يقولون: 
مررت بماء قئدة رجل» ويبدو أن هذا الاستعمال كان قليلاً؛ لأن الجر فيه هو الوجه 
وفقا لتعبير سيبويه وأن النصب استعمال بعيد".(الكناعنة, 2004معص 133): 

صاحب الحال: 

الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفةٌ؛ إلا أنّه يقع نكر بمسوغات» منها: 
أن يتقتم عليه الحال» قال سيبويه: 


* هذا يقب مأ ينتصب؛ لأنه 


أن ما ورد متها معركاً 


أن يوصف بما بعده ود 


على ما 
قبله. وذلك قولك: هذا قائماً رجل» وفيها قائمأ رجل. لما لم يز أن توصف 
الصنفة بالاسم وقنْح أن تقول: فيها قائمٌ فتضع الصفة موضع الاسم؛ كما قح 
مررت بقائم وأتاني قاتمٌ جعلت القائم حالاً وكان المبني على الكلام الأول ما 
بعده'. (سيبويه ج2//ص122)- 

وقد أورد أمثلةً انحرفت عمّا ذهب إليه» ومنها قول ذي الرّمّة: 
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وتَحْتّ العوالي في لقنا مستظلة با أعارتها الغيون الجاذرُ 
( سيبويه.ج2/ص 123 وابن يعيش؛ د.ت» ج2|ص 64) ققد تصدب"" مستظلة * على الجاقل 
بعد أن كاندت صفة للقباء ممح فلتا صارت متقتمة امتنع أن تكون فعتاء لأن 
النعت لا يتقتم على منعوته. . ومنها كذلك قول الشاعر: 
وبالجمثم مني بَيْنَاْ لو علمته شنحوب وإن تَْتَشُهدي الغيْن تشلهد 
(سيبويه؛ ج2/|ص123» والأشمونيء د.ت» ج2/|ص75) والعيني» د :/[ص147). وقد 
* على شحوب ونْصب على الحال بعد أن كان صفة متأخرة» أي شحوب 
بيّن. وكذلك قول كتير 
ديه موحشأ طن ١‏ يلوخ كانه خلل 
(عزه 1996م ص 171 وابن الشّجري:1349ه» ج1//ص26؛ وابن جنيء دنت. 
92 والسبغدادي؛ د.ت؛ ج1/ض533: والعيني؛ د.ت» ج3/|ص 163 والأشموني؛ د.ت؛ ج2 
|ص174؛ وسيبويه؛ ج2/ص123» وقال: وهذا كلام أكثر ما يكون فى الشّعر وأقل ما يكون في 
الكلام) . ولعلنا تلمح في عبارته هذه ما يؤيّد أن هذه الأمثلة منحرفةٌ عن الأصل 
الاستعمالي لهاء إلا أنها قبلت في الدرس التحوي لعلّة الضرورة. 
وهو من المصطلحات التي لم تَحْظ من حيث التعدد في المصطلحات التي 
استُّعمات للذلالة عليه بما حظي به غيره من المصطلحات التحوية الأخرى عند 
. التّحاق وهو لغ يدل على الَزل والقرزء قال ابن منظور: "... ومزات الثليء أميزاة 
مَيْرَا: رلته وَفرَزئُك وكذلك: ميته تنييز ابن منظورء 1999م ج13/ص 231 
مَيْن). وقد ذكره ابن هشامء فقال: التمييزء وهو: اسم فضلة؛ ذكرةء جامد؛ مسر لما انبهم 
من الذّوات". ( ابن هشام» 97م؛ ص237). وقد رصدت الدراسة بعض الأمثلة التي 
جاءت في باب التمييز وانحرفت عن الأصل الاستعمالي؛ ومن ذلك: 
تمييز عَقد المانة: 
ال يجيز سيبويه في التّمييز الذي يقع بعد المائة إلا الجر» إذ قال: 
* فإذا بلغت العقد الذي يليه ( يعني عقد المائة) تركت التنوين والنون 
وأضفت» وجعلت الذي يعمل فيه يي به العدد من أيّ صنف هو واحدأء كما 
فعلت ذلك فيما نوتت فيه: إل أنك تُدخل فيه الألف واللام؛ لأنّ الأول يكون به 
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معصرقة ولا يكون المنؤ به معرفة. . وذلك قولك: مائة درهم ومائة الترخم. 
ل التينار. وكذلك العقْد الذي بعذهء 


درهم وألفا درقم". ( سيبوي 


في تأصيله لمثل هذا الاستعمال؛ إلا أنه قد ورد في 
في الشعر ضرورة إذ قال الرتبيع بن ضَبْعٍ القزاري: 
إذا عاش الفْتَى عاماً فقد أودى المَسترَةٌ والقَتَاءعٌ 

(سيبويهء ج1/ص 208 والبغداديء د.ت؛ ج3/ص306: والسيوطيء 1977م: ج١‏ ص 253 
وابن يعيش؛ د.تء» ج6|ص ص21 وابن منظورء 1999م ٠‏ ج10/,ص81اء فتا. وقد ذكر 
“بدلا من " المسرنّة . وفي هذا المثال انحرافان؛ الأول: إثبات نون ( مائتين)ء 
مع أنّها مضافة ويجب أن تُحذف نونها على وفق ما قرره سيبويه» وألثاني: نصب 
(عاماً). والاصل ينْصٌ على أن تكون مجرورة؛ وقد قبلت هذه الانحرافات لاستقامة 


أمثلته ما انحرف عنه؛ و 


الوزن التروضي. 
الفصل بين الأعداد وتمييزها: 
يرى التّحاة أنّه لا يجب أن يُفصل بين العدد ومميّزهء وقد عد سيبويه الفصل 
بينهما في الكلام قبيحأ فقال:' ولو قال: أناك ثلاثون اليومْ درهما كان قبيحأ في الكلام؛ لأنّه 
لا يقوى قرّة الفال". ( سيبويه. ج2/ص158). وأمًا الأمئلة الشعربّة فقد ورد منها أمثلةٌ 
انحرفت في بعض المفردات عن الأصل الاستعمالي الذي حتده التحاقه ومن ذلك 
' قول الشاعر العباس بن مرداس: 
على أثني بَعدَ ما قد مضى 
يُدكرّنيك خنين القجولٍ 
(سسيبوي ج2/ص 155 والأنباريء د.ت» عالصهوة 6 يعيش» دءت» ان 130 
والبندادي» د.ت» ج1/ص573: والسيوطيء 977ام؛ ج١//ص354).‏ وقد فصل الشاعر بين 
" ثلاثين” و'حولا” بالمجرور ضرورة. وهذا النوع من الفصل بين العدد ومميّزه 
يجعله التحاة من ضرورة الشعرء قال المبرّد:" وأمَا عشرون ونحوها فلا يجوز أن تقول 
فيها: عشرون لك جارية؛ ولا خمسة عشر لك غَلاماً. إلا أن يُضطرٌ شاعر”. (المبردء 1399 
ه. جة/ص 55). على أن الكوفيين يأخذون بهذا الرأي. فقد ذكر ثعلب أن الفصل 
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بين المفسر ومفبتره يجوز في الشّعر لا في الكلام”. (ثعلب» ددت؛ ج2/ص425). وقد 
ذكر مثالاً على هذاء وهو قولٌ لمحي عبد بني الحسحاس (الحلواني» 1972م؛ ص 123 


وعشرين منها إصبعاً من ورائيا 
يُريدُ: وعشرين إصبعاً منهاء فقتم المجرور وفقصل به بين عشرين وتمييزها؛ وقد 
َك أن الفصل بين هذه الأعداد وتمييزاتها قبيح» لضعف عملها فيها من حيث كانت 
محمولة في العمل على الصفة المشبهة. والصفة المشبهة محمولة قي عملها على 
اسم الفاعل» واسم الفاعل محمول في عمله على الفعل. ( انلر المثال في: ابن يعيش» 
دءت» ج4/ص130؛ ولبن عصفور:1980م؛ ص204). 
تمييز "كم" الخبريّة: 
ذكر سيبويه كم “. وقد فصتل القول فيها غلى أنها توعان الأول: كم 
الاستفهاميّة؛ والثانية: كم الخبريّة. (إنظرء سيبويه. ج2/ ص156). وذكر ابن هشام أن 
"كم ' بمعنى كثيرء ويستعملها من يريد الافتخار والتكثير» وتمييزها مخفوض دائمأء 
وبذا افترقت عن الاستفهامية التي يكون تمييزها منصوبأء مع جواز خفضه إن دخل 
انظر» ابن هشامه 97م» ص240). ولا يجيز سيبويه أن يُفصل 
بين كم الخبريّة وما قُضاف إليه إلا في الشّعر ضرورة. وتُحملٌ هذه الضرورة- 
كغيرها- على أنّها شكلٌ من أشكال الانحراف عن الأصل الاستعمالي في الشائع من 
. استعمال كم الخبريّة؛ قال سيبويه: * وقد يجوز في الشّعر أن تجن وببنها وبين الاسم حاجرٌء 
(سيبويه. ج2/ص 166)؛ ومثّل عليها بقول الشاعر: 
كم بجود مُقرف” نال الثلى 2 وكريمٌ بُخلهُ قد وضتغة 
( سيبويه؛ ج2|ص ص166؛ 167؛ والبغداديء د.ت» ج3/ص ص19 1ء ١120‏ وابن الستيرافيء 
6م ج2/ ص1:30 وذكر المحقّق أن حالة الجر- مع الفصل للضترورة:- تظل أجودها للمعنى 
لما فسي ذلك من اللالة على التكثيرء وهو منراد الشاعر؛ انظرء حاشية2/ص 30 من الجزء 
اللأفي لكتاب سيبويه)؛ وقد احتجٌ سيبويه على من يَمكن أن يُفسّر إضمار * من ' ' كم 
بجود من مرف" بأنه ليس في كل موضع يُضْمرٌ الجار'. وقد وصف سيبويه هذا الاستعمال 
بأنّه جائر في الشعرء ولا يُساوي الأوجه الأخرى ( الررقع والتصب) في الاستعمال؛ وقد أشار 
إلى مثل هذا بعض الدّارسين» ( انظرء الكناعنة 2004م: ص140)- 
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الفصل الرّابع 
الكسرة ومعنى الإضافة 


وفعي معنى الإضافة في اللغة والاصطلاح أحاديث تتصل بما تؤتيه 
تركيبياً ودلاليأء فقد قال عنها ابن منظور: 
" وإضافة الاسم إلى الاسم كقولك غلامٌ زيد» فالغلام مضاف وزيد 
تناف إلسيه» والترطّن بالاشافة تمي والتعزيف: وليذا اجون أن 
يضاف الشليء إلى نفسه؛ لأنه لا يُعرّف تقسنة. 
حرف إضافة وذلك أنك إذا قلت: مررت بزيد 
بالباء".(لبن منظور:1999م ج8/ص 109 ضنيف). 
وقد حذها الكفوي بأنها:' إسناً اسم إلى غيره بتنزيله من الأول منزلة التتوين 
أو ما يقوم مقامه؛ وذكر أن من فوائدها: التعريف» أو التخصيص: أو التخفيف؛ أو 
رفع القبح'. (إلكنوي. 1992م: ص ص197: 198). 
إضافة الأسماء إلى الأفعال: 
من المعروف في الدرس النحوي أن اياف تقع بين نكرة ونكرة؛ أو نكرة 
واتج د طلسي أنّ إضافة الذكرة إلى التكرة تفيد التعصرص, وإضافة الذكرة إلى 
المعرفة تُفيد التعريف. وظاهرة التعريف والتنكير خاصَةٌ بالأسماء وحدها. وقد وقع 
قفي أمثلة سيبويه بعض الاستعمالات التي انحرفت عن هذا الأصل؛ إذ أضيف اسمّ 
. نكرة إلى فعلء وقد سمّاه سيبويه فقال:" هذا باب ما يُضاف إلى الأفعال من الأسماء'. 
(سييويه. ج3/ص117). ومنها قول الشاعرء وهو يزيد بن عمرو بن الصتعق : 
ألامن مبلغ عنّي تميماً آية ةَ ما تُحبُون الطعامًا 
(سيبويه: ج3/ص 118 وقال: فما لغٌ). ويلحظ أن " ما " فصلت بين الاسم" أية ' والفعل' 
تحبّون ', وقد نعمت ذلك بأنّه لغوّ على أنّه ذكر مثالا آخر للأعشى وقد وردت 
الإضافة فيه دون فصل بين الاسم والفعل» وهو: 
اسيوه» ةا . وقد قبل هذه الخ إله؛ * ولا يُضاف إلى الفعل غير هذا كما 
9 : واطّردت الأفعال في آية اطراد الأسماء في أتقول» إذا قلت: 


» والتحويون يسمون الباء 
أضفت مرورك إلى زيد 


92 


*. (سيبويه ج3 إص119). وهو بذا يقيسها على لدن التي 


أتقول زيداً منطلقأء شبّهت ب 
اختصّت إضافتها بغدوة. 
الفضل بين المُضاف والمُضاف إلية: 

لايُجيز سيبويه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف إذا لم يكن 
المضاف اسم فاعل؛ لإنّ اسم الفاعل يجري مجرى الفعل؛ إذ قال:" ولا يجوز: يا سارق 
الليلة أهل الذار إلآ في شعرء كراهية أن يفصلوا بين الجارٌ والمجرور”. (سيبويه» ج1|ص صء 
6 177). وقد أورد أمثلةٌ انحرفت عن هذا الأصلء منها قول عمرو بن قميئة ‏ ( 
5م ص 182): 

لما رأت متاتيتما استغَرت ١‏ اللهدرُ _ اليوم _ سن لامها 
(سيبويه. ج1/ص178؛ والبغدادي؛ د.ت؛ ج2/|ص247: والحموي؛ د.تء * ساتيذما ' ج2|(ص 
ص441: 448. ج3/ ص ص168؛ 169؛ ج4/ ص ص 94 191 والأثباري؛ دت 
2 ومنه كذلك قول أبي حيّةٌ الثميري: 
كما خط الكتاب بكف يومأ يهودئ يُقارِب أو يُزيلٌ 

(سيبويه. ج1/ص ١179‏ وابن الشجري؛ 1349ه: ج2/ص250: والعيني؛ د.ت؛ ج3/ص470: 
والأنباري؛ دءث ج2/ص432). ففصل بين المضاف والمضاف إليه؛ لأن تقديره: يكف 
يهوديّ يوما. ( للزيادة: انظر الأمثلة الاستعمالية في كتاب سيبويه؛ ج]/(ص ص:179: 180 


). وقد ت سيبويه هذه الاستعمالات بقوله:" فهذا ق 
1 نه - وعلى غير عادته في التَّمثيِل - قد أورد أمثلةً منحرفة لبعض شواعر العرب» 
وذكر قول ذُرِنًا بنت عَبْعبَةه من بني قيس بن ثعلبة» وهي أُوّل شاعرة فيما يتصل 
بالترتيب: ترد في كتاب سيبويه؛ إذ استشهد بشعر عشر من الشواعر زياد عليهاء 
(انظرء الجبوري؛ 1990م ). إذ قالت: 
هما أَحوَا في الحرب من لا أخَا له إذا خاف يومأ تَبُوةٌ فدعاهما 
(سيبويه» ج1|ص180؛ والعينيء د.ت؛ ج3/|ص472: وابن يعسيشء د.ت» ج3/ص ١21‏ 
والأنسباري؛ د.ت؛ ج2/ص434. وابن جنيء د.تء ج2/ص405). وقد عزّز سيبويه هذا 
الااستعمال-مع أنه مخالف- بقوله تعالى: فبما نقضيم ميثاقهم؟. سورة الأساء. 2155 
وسورة المائدة» 13. وقال: فَإما جاء لأنّه ليس ل " ما * معنى سوى ما كان قبل أن تجيء إلا 
التوكيد فمن كَمَ جاز ذلك إذ لم مُرِذ به أكثر من هذاء وكانا حرفين أحدهما في الآخر عامل ولو 
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كان اسماً أو ظراً أو فعلاً لم يجز". (سيبويه. ج1بص ص.:180ء 181). وعلى هذا قوله 
تعالي:* وكذلك رين لكثير من المشركين قت أولاذهم تشركائهم”. في قوله تعالى:'شركاؤهم'. 
سورة الأنعام »137 
إضافة الكاف إلى التّفس: 

قال سيبويه:* ولو اضطر شاعرٌ فأضاف الكاف إلى نفسه؛ قال: ما أنت كيء وك 
خطاء من قبل أنه ليس في العربيّة حرف يُتَحْ قبل ياء الإضاقة". (سيبويهء ج2/ص385 ٠)‏ 
وهذا مثل يُعوْر القول بأنَ سيبويه يقب بعض الانحرافات؛ ويُخرّجها على أنّها 
ضرورة كما حدث عنده في كثير من الأمثلة الشعريّة» ثم إنّه يمكن القول: إِنّه مئال 
على أن سيبويه لا يقبل بعض الانحرافات حتى في الشعر وبذا يبدو أن قضيّة الكيل 
بمكيالين وارد ٠‏ وإذا امنا له عذرأ فيما ذهب إليه. قلنا: إِنَ ذلك خاضعٌ لما 
تقتضيه مصلحة اللغة التي تُعدُ البراجماتيّة مظهرأ من مظاهر سير استعمالاتهاء على 
أن الترس اللغوي قد احتوى كثيراً من الاستعمالات التي رت على أنَها حدثت 
بسيب مصلحة اقتضت اللغة أن تعمل من أجلهاء أي بفعل تدخّل قانون ما من 
قوانينها. 
الممنوع من الصّرف 

وهو باب شائعٌ في الدرس التحوي ويمكن القول: إن الشّعر قد حظي 
بمفرداته أكثر من غيره من الكلام العربي. إذ صرف كثيرٌ مما الأصل فيه أن يُمنع 

١‏ من الصّرف لعلّة الضرورة. وقد استعمل سيبويه عدا من المصدللحات للدلالة 

عليه؛ منها:" المتروك صرفه". (سيبويه» ج3/ص196). 'وما لا ينصرف". (انظر» سيبويه» ج 
3/ص ص196؛ 197: 198 215: 227):" والممنوع من الانصراف" ( المتابق» ج3|ص ص 
0 213). والممنوع من الصترف مخالف للأصل؛ لأنّه يُجر وتكون الفتحة علامة 
الجره عوضاً عن الكسرة: وقد أجاز النَّحَاهُ صرف الأسماء التي تتحقق فيها شروط 
المنع من الصترف إذا وقعت في الشعر. ويسمى الممنوع من الصترف ب" المسنوع 
تنوينه"؛ ويسمى متمكناً غير أمكن لعدم تمكنه في الاسميّة بسبب مشابهته الفعل في أن كليهما لا 
يجوز تنوينه'. (وهبة وزميله. 1984م: ص389 ). والملاحظ على كثين من الأمثلة 
الاستعمالية التي تناولتها الدراسة أنّ الانحرافات عن الأصول الاستعمالية قد وقعت 


4و 


في الشعر أكثر من غيره من الأمثلة الاستعمالية الأخرى, وذلك بكثرتها إذا ما 
قورت برها من الأسظة. إن هذه الأمقة قمر ف تحاتها ف باب 
الممنوع من الصّرف أكثر الانحراقات عدأ وقد كان النحاة يُجيزون صرف ما حقة 
أن يُمنع من الصترف خوفاً على الذاحية الجمالية في الجرس الموسيقي المتعارف 
عليه في علم العروضء ومن نَم فكل مثال صتُرفت فيه مفردة وكان الواجب أن لا 
تُصرف هي من باب المُخالفة والانحراف عن الأصل الاستعمالي؛ وقد وقعت 
الضرورة أكثر ما وقعت في الممنوع من الصّرف. 
الإضافة وحروف الجرٌ: 
الجر: 

وهو من الحالات الإعرابيّة الخاصّة بالأسماء» قال ابن عقيل» وهو يهدف إلى 
ذكر علامات الأسماء: 

بالج والتنوين والثّداء وأل وسئتد- للاسم تمييز حصل 
(ابن عقيل؛ 1964م ج2/ص16). وقد عبّر عنه الكوفيّون ب".الخفض *. (الفراء» 1980 
م؛ ج1/ص3). وذُكسر أنّه: * الكسرة التى يُحدثها العامل في آخر الاسمه سواغ كان ذلك العامل 
حرفا أو مضافا".( انظرء ابن هشامء1980م؛ ج1/ص ص 12ء 13ء والفاكهي:1996م؛ ص 196 
). والجر في الاصطلاح» الإضافة؛ لأنّ حرف الجر يُضيف ما بعذه إلى ما قبلّك 
وقال النّجَاجي: * الحروف الجارّة تجر ما قبلها فتوصله إلى ما بعدهاء..ء وكذلك في تركيب 
الإضافة". ( الزتجاجيء 1973م: ص 93). 

الفصل بين الجار والمجرور: 

لا يجين سيبويه الفصل بين الجار والمجرورء إذ قال: * لا يجوز لك أن تفصل 
بين الجار والمجرور بحشو إلا في شعر". (سيبويه. ج3/ ص!!1)- وعلّل ذلك بقوله: ' لأنّه 
قبيحٌ أن تفصل بين الجار والمجرور؛ لأنّ المجرور داخلٌ في الجار فصارا كأنهما كلمة واحدة *. 

ج2/ ص164 ). 


( سيبوا 
كم: 

يعدها سيبويه مثل " ررب “ إذ قال: * واعلم أن كم في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل 
فيه رب لأن المعنى واحدء إلا أن كم اسمّ ورب غير اسمء بمنزلة من. والدليل عليه أن العرب 
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161) سبع 10 
ج2/ص 161). ومع كل 5 000 


ومعناها منونة وغير منونة سواء'. (المتابق 
"كم" إلا أن سيبويه قد أورد مثالاً وقع فيه الاسم بعد كم منصوبأء وذلك في إحدى 
روايات قول للفرزدق ( 1987م. ص 312: وقد ورد ' كم خالة يا جريرٌ وعمَة *. انظرء 
ص65. 74 من هذه الدراسة ) وهو: 

كم عمَةٌ لك يا جَرِير وخالة فَدْعَاءَ قد حلَبت على عشاري 


وقد أشار إلى أن هذا إنشاد بعض العربء (سيبويه ج1/(ص162» وقد ورد في؛ ج2/ص 
2 يج عمة» والبغدادي» د.ت» ج3/ص126 والعيني» د.ت؛ ج1ص550: وج انرص 189 
وابن يعيش د.ت» ج4/ص133ء والمتيوطي» 1977م ج1/ص254: ص451). وعلى رواية 
التصب في "عمة * يكون المثال شاهداً على الانحراف في عمل كمء إذ جاء التمييز 
منصوباً مع أنّه وقع بعد كم الخبريّة التي تقرر في الدرس الذحوي أن ما يقع بعدها 


يكون مجرورا. 


من: 
إن الشائع في استعمالها اللغوي أنّها تعمل الجر في الأسماءء إلا أن سيبويه قد 
ذكر أن" من" بضم الميم قد استعملت للقسم وهذا انحرافٌ عن الأصل الاستعمالي 
لهاء إذ قال: ' واعلم أن من العرب من يقول: من رَبّي لأفعان ذلك ومن ربّي إنك لأثيرء 
يجعلها في هذا الموضع بمنزلة الواو والباء في قوله: * والله لأفعان *. (سيبويه, ج3/(ص 0909م 
' ولعل ما دفع سيبويه إلى قبولها عاملة عمل حروف القسم في هذه الأمثلة 
الاستعمالية» ما حدث لأصواتها من تغيبر في حركاتهاء إذ المألوف في ميمها أنَها 
مكسورة:؛ ونونها ساكنة. 
لولاة 


وقد عدها سيبويه في أحد استعمالاتها حرف جرء وبذا فإن هذا الاستعمال 
مخالف للمألوف عنهاء إذ قال: 

" هذا باب ما يكون مضمراً فيه الاسم متحولاً عن حاله 

الاسم وذلك لولاك ولولايء إذا أضمرت الاسم فيه د 

ولو جاءت علامة الإضمار على القياس لقت لولا نت كما قال سبحانه: 
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' لولا أنتم لكنًا مؤمنين". سورة سبأء 31: ولكتّيم جعلوه مضمراً مجروراً. 

والدليل على ذلك أن الياء والكاف لا تكونان علامة مضمر مرفوع؛ وقال: 

هذا قول الخليل رحمه الله ويونس ومثاله من الشعرء قول يزيد بن الحكم: 

وَكَمْ وطن لولاي طخت به كما وى بأجرامه من قُنَّة لتق سنوي 
(سيبويه» ج2/ص ص 0373 374: وال بغدادي؛ د.ت» ج1|ص5.4» وج2/ص430: وان 
الشجريء 1349ه. ج2/|ص212٠‏ وابن جتي؛ د.ت؛ ج2/ص259, والأثباري؛ د.ت؛ ج2|ص 
1. وقد أورد * وأنت امروٌ " بدلاً من * وكم موطن " ). إذ وقع الضمير المتصل في 
لولاي الذي أصله أن يكون في محل جر أو محل نصب بعد لولاء التي هي عند 
جمهرة التّحاة حرف من حروف الابتداء تتطلب اسمأ ظاهراً مرفوعاً 06 
منفصلاً مرفوعاًء وعلى خلاف التحاة فيها بين الجواز والمنع» فقد قال ,المبرد:” هو 
تعبيرٌ غير جائز عربية؛ فإن وقع في كلام فهو خطأ "» وقال غيره من العلماء: هو جائز 
لوروده في كلام العرب المحتج بكلامهم» غير أنه ليس من منهج المطرد ولا المع 
المستمرء قال أبو سعيد السيرافي: * ما كان لأبي العباس المبرد أن يُسقط الاستشهاد 
بشعر رجل من العرب قد روى قصيدته التحويون وغيرهم» ولا أن يُنكر ما أجمع 
الجماعة عل اتسين برج 18 لض رجادركق: : وما كان لأبي العبّائن المبرد 
أن يُنكر ورود مثل هذا التعبير عن العرب. ( للزيادة» انظرء الأنباري؛ د.ت؛ ج2؛ حاشية 
صفحة: 691 وابن عقيل» 1964م ج2/ص ص7 08 وابن يعيشء دءث؛ ج3/[ص ١118‏ وج9/ 
ص23: والسيوطي؛ 1977م؛ ج2/ ص33 ). 
' لقل: 
إن المقرر في الدرس التّحوي أنها من أخوات إنْ» ولكنها انحرفت عن هذا 

الأصل الاستعمالي؛ إذ تت حرف جرء في لغة عَقَيلء ومثالها الذي ذكره التحاق 
هو: 


َل الله فلكم علينا ‏ بشيء أن أمكُم شريم 
ومن الأمثلة الاستعمالية التي يذكرها النّحاة تعزيزاً لاستعمالها جارّة قول الشاعر 
كعب بن سعد الخنوي: 
فقلت الاع أخْرَى وارفع الصوتا جيئرَة َمل أبي المغوار مك قَريبُ 
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) ابن هشام.1980م» ج2/ص ص 118ء 19 1ء وقال:” ولهم فى لامها الأولى الإثبات والحذف» 
وفي الذَّقية الفتح والكسر"؛ واين عقيل؛ 1964م ج2/ص5» وقد ذكر أن لعل حرف جر زائد 
خل على المبتدأً؛ قهو كالباء قي'يحسبك درهمٌ *. وانظرء الغلايينيء 1986م ج3/ص190). 
الإضمار في حروف الجر: 
قال سيبويه: * ولا يجوز أن يُضمر الجار". (سيبويه» ج1 ص 263 وانظرء ج2/ص 
ص283: 284). وهذا أصل استعماليٌ يُفهم منه عدم جواز إضمار حروف الجرء إلا 
أن العرب قد استعملت * ربُ " استعمالاً انحرف عن هذا الأصلء وقد مَثّلَ على هذا 


بقول الشاعر: 


إلا الي 23 
إذ أضمر في هذا المثال" رب" بعد الواو. وجعله سيبويه تقوية لإضمار الفعل مع 
قوته» إذ جاز إضمار حرف الجر مع ضعفه. (سيبويه ج1/ص203» ومن ثم قال يونس: 
أمرر على أيهم أفضل إن زيد وإن عمرو. يعني: إن مررت بزيد أو مررت بعمرو). 
حروف القسم: 
التساع: 

ومن استعمالاته المألوفة في كلام العربء أنّه يباشر الاسم المقسم به وبخاصتة 

لفظ الجلالة"الل". قال سيبويه:' لا يدخلون التاء في غير ال". (سيبويه» ج3/ص499). وقد 
ذكر ابن هشام أمثلة نثريّة انحرفت فيها التاء عن الأصل الاستعمالي الذي قال به 
١‏ سيبويه؛ إذ باشرت التاء كلمة ' رب * في قول العرب: ' ترب الكعبة” و'ترتي 
لأفعلن” وندر" تالرّحمن" و “تحياتك". (ابن هشام:1980م؛ ج2/ص127). ويمكن القول: 
إن مما يؤيّد القول: إن هذه الاستعمالات منحرفة» قول ابن هشام في الأمثلة التي 
ساقهاء وقد باشرتها التاء مع أن فيها مخالفة لما أورده سيبويهء' وندر" تالرّحمن”'؛ 
وكانه بُقر': 'قرب الكعبة" و" تربّي', ولا يقر تالرتحمن” إذ حكمّ عليه بالندرة» 


والمعروف أن النادر أقل وجودا من القليل. 
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الفصل الخامس 
الإعراب بالتبعيّة 


قال الفاكهي: * وهو خمسةٌ أقسام بالاستقراء: نعت وعطف بيان وتوكيد وبدل وعطف 
*. (الفاكبي.1996م. ص177). لم يكن تناول سيبويه للتوابع منتظماً فقد كان متفرقأء 
شد إنّه لم يضع أحكاماً خامتة بها *. (سلمان, 1965م؛ ص 6 ). وقد مثميت بذلك؛ 
لأتها تتبع ما قبلها في الإعراب؛ وإِنّما سماها التحويون كذلك؛ لأنها تابعةٌ لغيرها في 
إعرابها. ( رفعاً ونصباً وجرأ في الأسماء» ورفعاً ونصبا وجزماً في الأفعال» وليس أصلية فيه'. 
( وحبة وزميله» 1984م: ص125). 
يتَفق التعريف الاصطلاحي مع المعنى اللغوي للتّو 
الأصل قية: * وتيخ الشي: قن وتاع في الالال وقبغت التي 
وقال الأزهري: الَبعْ ما تبغ أَلَر شيء فهو مَبْمَة وا بين الأمور متابَة وتباعاً: 
( ابن منظور.1999م٠‏ ج2/ص ص13؛ 14 قبع ). 
وأمًا في التعريف الاصطلاحي: 
" فالتوابع» هي: الأسماء التي يكون إعرابها على سبيل القع لغيرهاء 
وهي خمسةٌ أضرب: تأكيد» وصفة» وبدلء وعطف بيان؛ وعطف بالحروفاء 
وكل ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة» وخرج بيذا القد المبتدأء والمفعول 
الثاني والمفعول الثالث من باب علمت وأعلمت. فإنّ العامل في هذه الأشياء 
لا يعمل من جهة". ( الجرجاني؛ 1986م؛ ص 51). 
والمصطلحات الذالةٌ على التوابع بأنواعها تُعدُ من المصطلحات الناضجة في 
الكتاب لسيبويه. ( انظرء سيبويه. ج2/ص ص26: 189: 386 ). على أنها لم تكن كذلك 
عند من جاء بعده من التّحاة. ( ابن المتراج» 1987م؛ ج1/رص174ء والزمخشري؛ د.ت» 
ص10 1: وقد قال عنها: هي الأسماء التي لا يممتها الإعراب إلا على سبيل التَبع لغيرها ). وقد 
قال عنها إيراهيم مصطفى: * الممائلة في الإعراب؛ وهو الذي يسميه التحاة اتباعا”. 
(مصطفى: 1959م؛ ص1!4). ولقد رصدت الدراسة أمثلة انحرفت عن الأصل 
الاستعمالي الذي قرره التّحاة القدماء؛ وسنقف عند كل منها. 


في 
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أولاً: العطف: 
وهو في اصطلاح التّحاة من العرب؛ نوعان: عطف البيان» وعطف التسق. 
1. عطف البيان: 

هو التابع ال امد المُشبة للمتفة في توضيح متبوعه إن كان معرفة 
وتخصيصه إن كان نكرة» فالتوضيح مثل قول الشاعر: " أقسم بالله أبو حفص عمر" 
فعمر عطقف بيان وضتح من هو أبو حفص. ويجوز أن يُعرب بدلء وتخصيص 
التكرة» مثل قوله تعالى: ' ويُسقى من ماء صديد". سورة إيراهيم؛ 16 فصديد عطف بيان 
لماء. 
2. وأمًا عطف النّسق: 

فهو التّابع الذي يتومتط بينه وبين متبوعه أحدٌ أحرف العطف التّسعة". ( وهبة 
وزميله:1984م: ص250). والعطف عند الجرجاني"" هو تابخ يتوستظ بينه وبين 
متبوعه حرف من حروف العطف". ( الجرجانيء 986ام. ص156). لقد استعمل النحاة 
عدداً من المصطلحات للدلالة على العطفء منها: الإشراك؛ ( سيبويهه ج١/‏ ص277: 
ج2/ ص ص182: 190). والتنسقء ويُنسب إلى الكوفيين. وقد رأى إبراهيم مصطفى 
أنّ العطف ليس له إعراب خاصء وليس جديراً أن يُعدَ من باب التّوابع» ولا.أن يُفرة 
بياب لدرسه". (مصطفي؛ 1959م ص116)- 
العطف على الضمير المجرور: 

لا يُجيز سيبويه العطف الظاهر على المضمر المجرور؛ مثل: * مررت بك 
وزيد” ولا يجوز عنده هذا العطف ولو أكَدت الضمير المجرور بضمير منفصلء فلا 
يحسن لك أن تقول: * مررت بك أنت وزيد". (سيبويه» ج1|ص291). وقد وافقه في 
هذه المسألة جمهور البصريين» واشترطوا لهذا العطف إعادة الجارء مثل: مررت 
بك وبزيد".( ابن يعيشء دءت» ج3/ص77 ). أما الكوفيون فقد خالفوا سيبويه 
والبصريين في هذه المسألة إذ أجازوا العطف على الضمير المخفوض بلا إعادة 
الخافضء مثل: مررت بك وزيد”. ( الأنباريء د.تءج2/|ص246). ومع أ 
لم يُجز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرورء إلا أنه أورد مثالاً جاء فيه 
الاسم الظاهر معطوفاً على الضميرء وذلك في قول الشاعر( قائله مجهول مع كثرة 


بويه 
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الاستدلال به انظرء السيوطيء 1977م: ج2/ ص 101 ء ابن يعيشء د.ت» ج3/ص 278 
والبغذادي؛ د.ث» ج2/ ص338): 
فاليوم قرّبت تَهِجُونا وتشت فاذهب فما بك والأيام من عَجَبٍ 
(بسيبويه: ج2/ص383 ). وقد استدلَ سيبويه على هذا الأمر بأنَ الضمير المتصل لا 
يتكلم به إلا معتمدا على ما قبلهء فهو كالتنوين في الاسم؛ فلما ضتَئف عندهم كرهوا 
أن يعطفوا اسماً يقوم بنفسه على اسم لا يقوم بنفسه. 
عطف والأرحام: 
وذلك في قوله تعالى: * واتّقوا الله الذي تساغلون به والأرحام”. موز اناد ]2 
لا يُذكرُ هذا التَوع من العطف إلا وتذكر معه قراءة هذه الآية بجر" والأرحام' 
ويرى الأنباري أن هذا المثال من القرآن الكريم ليس من باب العطف على الضمير 
المجرورء وإِنّما هو مجرور بالقسم؛ وجواب القسمء قوله تعالى: " إن الله كان عليكم 
رقيبً" سور التّساء؛ 1. (الأنباريء د.ت؛ ج2/|ص ص252-248). ثم إن ابن جني يرى: 
أنّ قوله ( والأرحام) مجرور بباء مقترة غير الملفوظ بها وتقديره وبالأرحام» وحذفت بدلالة 
الأولى عليها".( ابن جنيء د.ت؛ ج1/ص285 ). وقد رمى الفراء:.قراءة حمزة:" والأرحام' 
بالجر بالقبح".( الفراء. 1980م؛ ج2/ص252؛ وانظرء * أبو حيّان الأندلسي':2001م» ج3ْص 
ص167-165» وقد فصل القول في القراءات التي جاءت في * والأرحام ' رفعاً ونصبأ وجرأ). 
وحجته أن العرب لا تَرُدُ مخفوضاً على مخفوض وقد كَنْىْ عنه.( الفراءء 1980م؛ ج1 
: /ص252). أما المبرّد فقد انفرد برأي خاصّ به وهو جر قمويدز/اة مدني 
الآية» ولم يُوافقه على ذلك أكثر التحا: 3 
“ وقد رد أبو العباس محمد بن يزيد المبرد هذه القراءة» وقال: لا نحل 
القراءة بهاء وهذا قولٌ غير مرضي من أبى العبّاس؛ لأنّه قد رواها إمامٌ ثقة 
ولا سبيل إلى رة التََد مع أنّه قد قرأتها جماعة من عي النتبعة كاين بصتعود 
وابسن عتّاس والقاسم وإبراهيم التخعي والأعمش والحسن البصري وقتادة 
ومُجاهد. وإذا صحت الرواية لم يكن إلى ردها سبيل". ( ابن يعيش» د.تء 
ج2/ص 01). 
على أن من المحدثين من أيّد سيبويه فيما ذهب إليه؛ فقال: ' إن رأيه هو 
الصحيح فلا يجوز العطف على الضمير المجرور". ( سلمانء 1965م ص253 ). ولست 
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أدري كيف فاته تجويز سيبويه لهذا الاستعمال من العطف في الضرورة؛ فسيبويه لا 
يمنعه ولكنه يجيزه بقيد» وسلمان يذكر أن سيبويه لا يُجِيزه» وفي هذا من البُعد عن 
الدقّة في الأخذ برأي وتأييده ما لا يخفى على أحد. 
العطف على ضمير القع المتصل 

قال سببويه: * واعلم أنه قبيح أ, تقول: ذهبت وعبذ اش وذهبت وعبذ اه وذهبت 
وأنا؛ لأن أنا بمنزلة المنُظهرء ألا ترى أن الْظهر لا يُشركة إلا أن يجىء في شعر". ( سيبويه» 
ج2/ص380). إلا أته أورد أمثلة منحرفة عن هذا الأصل الاستعمالي الذي يفهم من 
كلام سييويه أنه لا يُجيز عطف النظهن على المضمرء ومنها قول الرّاعي: 

فلمًا لُحقنا والجياكً عَشيّةٌ دَعَوًا يا كلب واعِتزَيّنا لغامر 
( الشابق» ٠‏ ج2/ص380: والنميريء 1980م: وقد ورد الشطر الأول: فلما. التقت فرسائنا 
ووعقيوا: إذ عطف" الجياد” على الضمير" نا * في لحقناء ومنها كذلكة " 

آبكء أيه بي أو مُصدْرٍ من حمر الجلةه ٠‏ جأب حشوا 


(سيبويه: ج2/|ص382» وابن منظورء 1999م: ج1/(ص 259 أوب» وقد ذكر: أنه يقال لمن 
تنصحهه ولا يقبل؛ شم يقع فيما حذّرته منه: آبك. مثل ويلك). وقد غطّف الشاعر الاسم 
الظاهر" مُصَدتر" على الضمير”" الياء' في" بي" دون إعادة الجار. : 


' ويُسمّى في الكلام بالعطف على التَوهَم وفي القرآن العطف على المعنى". ( البغدادي» د.ت» ج 
١‏ 4/س159). والملاحظ أنّ عطف التَوهَم أكثر ما يقع في باب " ليس "؛ لا سيّما أنّه 
يكثر دخولها على المُند في الجملة المنفيّة» ولعل المثال الاستعمالي الحي الأكثر 
وروداً واستعمالاً على ألسنة الّاس» هو قول الشاعر: 
بذا ل أنّي لَسنت درك ما مَضتى ولا منابق شنا إذا كان جائيًا 
فقد عطف 'سابق" مجروراً على" مُدرك * منصوبا أن المعطوف عليه قد 
اتصل بالباء؛ لأن اتصال الباء بالمسند هنا كثير وشائع". ( سيبويه. ج1/(ص165عوج3 
/ص29: والسبغدادي؛ دءت؛ ج3/ص665؛ والسيوطي؛ 1977م؛ ج5/ صن 278 والمخزوميء 
6م * ب ".ص 241). والتّوهم: ضرب من التّخيّل أو الظن: وهو أن يتمدا 
الإنسانٌ الشيء موجوداء وهو لا أصل له- أي لا وجود له - وقد يكون التوهم 
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عكس ذلك؛ بمعنى أن يتمثل الإنسان الشيء الموجود معدومأء وهو عند التحاة على 
نوعين: أحدهما: توهّم العامل المعدوم موجودأء مثل: ليس زيد قائماً ولا قاعده 
بخفض" قاعد * على توقم دخول الباء في الخبرء والآخر: توم العامل الموجود 
معدوماًء مثل: إنَهم أجمعون ذاهبون» وإنّك وزيد ذاهبان برفع * أجمعون ' تبعأ لرفع 
ا " على الابتداء» وتوهّم عدم وجود إن. والأصل: إنهم لممرة. ذلغنرت..إلأن 
ان. وقد علق سيبويه على قول الشّاعر: 
بدا لي أنّي لست مُدرك ما مضى»...» فقال: ' لما كان الأول تستعمل فيه الباء ولا غير 
المعنىء وكانت مما يلزم الل نووها في الحرف الآخرء حتى كأنهم قد تكلّموا بها في الأؤل”. 
يجبي ج3/ص29). ويبدو أن هذا التعليق هو الذي دفع التحاة إلى القول بالتوهم 
منهم أن سيبويه يقصده ولعلّه يقصد أن الشاعر خفضْ * سابق " بباء غير 
موجودة لكنها لما كانت كثيرة في المعطوف عليه * الأول ' كانت بمثابة الغائب 
الحاضر. فهو لم يقل بالتوم؛ لأنّ الباء عنده منويّة في الثّاني'سابق"؛ والنيّة قصدء 
والتوقم تخيّل أو ظنء وإذا كان التّحاة قد فهموا أن سيبويه قد قال بالتوقم؛ من 
قوله:"...» والإشراك على هذا التوقم بعيد كبعدثولا سابق شيء؛..”. (سيبويه» ج3)/ص 51). 
فقد جانبهم الصّواب؛ لأن سيبويه قال هذا معلّقاً على تقدير الخليل» في قول الأعشى 
(د.ت؛ ص 149؛ وقد وردت * قالوا الركوب! فقلنا تلك عادتنا ' بدلا من * إن تركبوا فركوب 
الخيل عادتنا ' ): 
إن تركبوا ركوب الخيل عادثنا أو زاون فإنا مَغشر نل 
(سيبويه. ج3/ص51). وهو قوله: أتركبون فتلك عادتناء أو تنزلون فنحن معروفون 
بذلكه وربّما أراد سيبويه أن يقول: إن توقم الخليل لهذا التقدير في قول الأعشى 
بعيد في الوصول إلى مراد الأعشى كبعد تقديره في قول زهير: "ولا سابق” فسيبويه 
يقصد توقم الخليل في تقديره للمثال فأطلق التوقم وأراد به التقدير عند التّدوي لا 
عند المتكلم» ثم إن سيبويه قال: * واعلم أن ناس من العرب يغلطون؛ فيقولون: إنهم 
أجمعون ذاهبون وإبّك وزيد ذاهبان» وذاك أن معناه معنى الابتداء» فيُرى أنه قال: 
هُم؛ كما قال" ولا سابق شيئا إذا كان جائيا ". (سيبويه. ج2/ص155). فسيبويه غاط 
هؤلاء التاس؛ لأنهم نطقوا بإن غير عاملة» وهذا مخالف لسان كلامهم؛ ثم رأوا أتهم 
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صنعوا مثل ما صنع زهير فغلطوا؛ لأنّهم أنكروا عملا موجوداً . ما زهير فقد عمد 
إلسى عامل لازم للأول غير مغيّر للمعنى» غير موجود فيه» فنواه عملاً في الثاني» 
وتن شه دن رغرقه إلى أن التوقم لم يقع في كلام الأصحاء ولا كلام انا 
(انظرء رشوان: 1995م: ص ص257: 259). 
الانحراف في الرتبة: 

الأصل الاستعمالي للعطف فيما يتصل بالرتبة أن يقع الاسم المعطوف عليه 
ولا ثمٌ حرف العطف ثم المعطوفء وهذا الأصل هو الشائع في الاستعمال اللغوي؛ 
وقد انحرفت عنه بعض الأمثلة الاستعمالية» مع أن البصريين لم يجيزوا تقديم 
المعطوف على المعلوف عليه إلا في حال القصبء » كما في قول الشاعر: 
بَةٌ وتميمئة ١‏ خصالاً ثلاثاً ست عنها بمُرعوي 
( القزاز القيرواني» 1973م* ص217» وابن جنيء د.ت؛: ج2/ص383, والبغدادي» د.ث؛ ج1 
/ص495). وأمَا في حالتي الرفع والجر فلا يجوز أن تقول: مررت وعمرو بزيد؛ 
وذاك؛ لأن الفعل لا يدل عليه؛ وفي المرفوع يقبح إذا قلت: قام وزيد عمروّ» فإذا 
قالوا: فيلك وعَيْبَ شر» وعليك ورحمة الله السّلام؛ يريدون: فيك شر وعَيْبَ وعليك 
السّلام ورحمة الله؛ لم يُجزه البصريون في شعر ولا غيره» وأجازه الكوفيون في 
الفشعرء وعلّة المنع عند البصريين أن هذه الأسماء ترتفع بالابتداء فكما لا يجوز: 
وعمرو زيد منطلقان؛ كذا لا يجوز هذاء وأنشد الكوفيون في جوازه؛ قول الشّاعر: 

ألايا نَخْذَةُ من ذات عرق عليك وَرَحْمة الله السام 

(البغدادي د.ث؛ ج1إص496: والقزاز القيرواني: 1973م من ص217: 218: وعبد 
اللطيف. د.ت؛ ص418). ويرى ابن جني أن هذا الاستعمال ليس من باب الضرورة» 
وقد رفضه في غير الواو وعلى قلته". (إين جنيء د.ت؛ ج2/صس385: وابن عصفور» 
دءت؛ ص256). ويمكن القول: إِنّ هذه الأمثلة الاستعمالية التي جاءت منحرفةٌ عن 
الأصل الاستعمالي فيما يتّصل بالرتبة في باب العطف مقبولةٌ عند التحاةه لسببين: 
الضرورة الشعريّة» وأمن اللبس؛ إذ إن التقديم والتأخير فيها لا يؤدي إلى لبس في 
المعنى ولذلك أجازه قوم في سعة الكلام”. ( البغدادي» د.ت؛ ج2/ص 167). 
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ثانياً: البدل: 
ذكره ابن منظور» فقال: 


. أي إن بديلك زيثء قال: يقول الرتجل للرتجل: : اذهب معك بثلان» 
تافر :مع رجل بنذ أي رجل يُغني عَناءة» ويكون في مكانه'. ٠‏ (ابن 


منظور؛ 1999م: ج1/ص 343؛ بدل). 
وقد فصتل الفاكهيُ القول في أنواع البدل. ( انظرء الفاكهيء 1996م؛ ص ص 185 
-192). على أن الجرجاني قد عرّفه فقال: 
" هو تابعٌ مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه؛ فالحة الأخير( مقصود 
١‏ مب إلسى المتبوع) بخرج الت والأكيد وعطف البين؛ لأنها ليست 
بمقصودة بما تُسب إلى المتبوع وأا الحذُ دونه يُخرِجْ العلف بالحروف. 
ويتم بلا واسطة؛ ويمكن حذف المبدل منه دون الإخلال في تركيب الكلام'. 
(الجرجاني؛ 1986 ص44 وابن عقيل؛ 1964م» ج2/ص247: والتهانوي» 
ج1/ص205؛ ووهبه وزميله؛ 1984م ص 76). 
وذكر ابن عصفور أن: ' البدل إعلام الستامع بمجموع اسمين أو فعلين على جهة 
تبيين الأول أو تأكيده؛ وعلى أن يُنوى بالأول منيما الطرح معنئ لا لفظأ". ( ابن عصفور» 
دت؛ ص 266؛ وانظرء الزمخشري؛ د.ث: ص ص 121:122). ويرى المخزومي أن 
مصطلح البدل لا ينطبق إلا على البدل المباين» أما الأنواع الثلاثة الأخرى فلا ينبغي 
أن مُسسّى: بدلا". (المخزومي, 1986م: 1١‏ ص195). أما سيبويه فقد استعمل 
مصطح البدل استعمالاً يدل على أنه قد وصل إليه ناضجاً. ( انظر؛ سييويه. ج|(ص 
ص14 421: 439: ج2/ص ص14 16 117؛ وغيرها من المواضع). إذ قال في أحد 
المواضع التي استعمل فيه مصطلح البدل:" هذا باب بدل المعرفة من الذكرة والمعرفة من 
المعرفة؛ وقطع المعرفة من المعرفة مبتدأة". ( سيبويه. ج1|ص14). والأصل الاستعمالي 
للبدل» على وثق ما يرى التحاة بالتّظر إلى التعريف والتنكير» هو بدل معرفة من 
معرفة؛ ونكرة من نكرة؛ ومعرفة من نكرة؛ ونكرة من معرفة» ولا بُشترط في بدل 
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أ- المطابقة في: الإعراب» والتعريف والتنكيرء والإفراد والتثنية والجمع؛ والتذكير 
والتأنيث؛ وحكم النعت في مطابقته لمنعوته في الأحوال الخمسة الأخيرة كحكم الفعل 
مع فاعله تماماً. ( انظره ابن عقيل؛ 1964م» ج2/ص193 )م 
ب- الرتبة. 
ج- حذف المنعوت ( الموصوف ). 

فالأصل الاستعمالي للنعت أن يقع بعد المنعوت ( المنعوت + النعت ). إلا أنه 
قد جاء في بعض الاستعمالات أمثلة انحرفت عما قرره الدرس النحوي وسنقف 
عنده. أما ما يتصل بالمطابقة» فقد ذكر سيبويه أن المعرفة لا توصف بها النكرة". ( 
سيبويه. ج2/ص17 ). كما أن الموصوف بالنكرة» لا يكون إلا نكرة. ( السابق, 
/ص229). وذكر ابن عقيل هذا الأمرء فقال: * فلا تنعت المعرفة بالنكرة» فلا تقول " 
مررت بزيد كريم * ولا تنعت النكرة بالمعرفة؛ فلا تقول:" مررت برجل الكريم *. ( ابن عقيل؛ 
1964م ج2/ص192 ). وقال سيبويه: * 

واعلم أنه لا يجوز أن تصف النكرة والمعرفة» كما لا يجوز وصف 

المختلفين؛ وذلك قولك: هذه ناقة وفصيلها الراتعان. فهذا مُحالٌ؛ لأن " 

الراتعان " لا يكونان صفة للفصيل ولا للناقة» ولا تستطيع أن تجعل بعضها 

انكرة وبعضها معرفة. وهذا قول الخليل رحمه الله *. (سيبويه. ج2/ص 59 ). 

وأما الرتبة: فإن الأصل الاستعمالي الذي قرره الئحاة هو أن يقع المنعوت 
(الموصوف).؛ شم النعت ( الصفة ) )» ولا يجوز تقديمه عليه» فإذا تقدم النعت وكان 
اسمأء فإن المنعوت في هذه الحالة يعرب بدلاً من الذ النعت؛ وقد ذكر السيرافي مثالا 
شعرياً وهو قول الفرزدق: 


متقلداً الأبيه كانت عندة 
فقال: أ يقفا زوف مسلب دويوقم تك عه ايه رامت طى انز زع نكن 
النعت باسم فيقع الفعل عليه؛ وهو متقلد ويجعل المنعوت بدلا منه”. ( السيرافي» ج1|ص 251:). 
ولقد ذكر أن هذا ضرورة» وهي غير كثيرة في الشعرء ويمكن القول: إن التقديم هنا 
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حرصاً من الشاعر على أن ينص أنها كانت عنده لأبيه لما يوحي به ذلك من توارث 
الصفة بينهم فيكون ادعى للذمء وأوجع في الهجاء ". (عبد اللطيف. د.تء ص420). 
حذف المنعوت ( الموصوف ): 
الأصل الاستعمالي للمنعوت أن لا يحذف.ولكن اللغة أجازت لأبنائها حذفه في 
بعض الاستعمالات» وفي ذلك قال الزمخشري: * وحقّ المتفة أن تصحب الموصوف. إلآ 
إذا ظهر أمره ظهوراً يستغني معه عن ذكره؛ فحينئذ يجوز تركه وإقامة الصفة مقامه' 
(الزمخشري د.ت؛ ص 116 ). وقد وقع هذا الانحراف في الأمثلة الاستعمالية 
الشعرية والنثرية» ونعت بأنه باب واسع» قد وضع ابن يعيش القاعدة في ذلك» فقال: 
* اعلم أن الصتفة والموصوف لما كانا كالشيء الواحد من حيث كان 
البيان والإيضاح إنما يحصل من مجموعيهماء كان القياس أن لا يجذف واحد 
منهما؛ لأن حذف أحدهما نقضْ للغرضء وتراجع عمًا اعتزموه؛ فالموصوف 
القياس يأبى حذفه لما ذكرناه؛ ولأنه ربما وقع بحذفه لبس ألا ترى أنك إذا 
قلت: مررت بطويل؛ لم يُعلم منه ظاهر اللفظ أن المرور به إنسان أو رمح أو 
شوبء وتنحو ذلك مما قد يوصف بالطولء إلا أنه قد حذفوه إذا ظهر أمره 
وقويت الدلالة عليه إِمَا بحال أو لفظ. وأكثر ما جاء في الشعر؛ لأنّه موضع .. 
ضرورة: وكلما استّبهم كان حذفه أبعد في القياس' ( الزمخشريء د.ت» ج3 
إص 59). 
ويلاحظ الزمخشري لم يربط حذف الموصوف بالضرورة: وإنما جعل ذلك 
متوقفاً على ظهور أمره وقوة الدلالة عليه. ولقد وقع مثل هذا في لغة القرآن؛ ومنه 
قول الله تعالى:" وعندهم قاصرات الطّرف عين". سورة الصتافات: 48» والتقدير: ' نساء 
قاصرات الطّرف'( الغلاييني» 1986م: ج3/ ص 231). وأمًا الأمثلة الشعرية فمما وقع 
فيها حذف المنعوت» قول النابغة (د.ت. ص 2 


(الطيري؛ 1405هسبء ع الضق ‏ 77تويعة' لفن 7 وقال. ديرد #لتجية ملي د 
يُتعقَع».. فاكتفى بما ظهر من ذكر الجمال الال على المحذوف من إظهار ما حذف؛ الطبريء 
7 هسه ج3/ص 548 ). ولقد ذُك أنه إذا كان بعض النحاة كالسيرافي ( ج1/(ص 
2 وابن جني ( ج1/ص ص 284: 285)» يقصرون هذا على الضرورة: فذلك لعدم 
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التفاتهم إلى تضافر القرائن والترخص في بعضها عند أمن الليس' ( عبد اللطيف» 
دءث: ص 362). 
الجر على الجوار: عد مسألة الجر على الجوار من المسائل التحوية التي أفردت 
لها الأبواب وألقت فيها المصنفات؛ وعلى كثرة أمثلتها الاستعمالية» إلا أنه قلما 
يحضر في ذهن من يسمع بها غير المثال الاستعمالي المشهور * هذا جحر ضب 
خرب * (سبيويه, جا/ص 436). إذ حظي هذا المثال بالسيادة على غيره من الأمثلة 
التي تقع تحت باب الجر على الجوار» وقد ذكر أن" خرب " نعت للجحر المرفوع» 
وليس بنعت للضتب فجروه؛ لأنه موافق لتنكير الضتب؛ ولأن موقعه يقع فيه نعت 
الضتب» كما أنّه والضتبّ بمنزلة اسم واحد" ( الكناعنة؛ 2004م؛ ص 178). وحمل" 
خرب ' على أنه صفة لجحر بالرفع هو القياس” وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم' 
( سيبويه. ج1/ص 436)؛ ولكن جره على أنه صفة لضتبّ فهو لغة لبعض العربء 
ومعنى هذا أنها قليلة الاستعمال؛ لأنّ الحمل على اللفظ " ضب * لا يفضي إلى 
الدلالة التركيبية لإرادة المتكلم؛ وإِنّما هو اتباعٌ موقعي إيقاعي' (الكناعنة؛ 2004م ض 
8 وبذا يمكن القول: إن جر" خرب" على أنّه صفة لضب يمثل شكلاً من أشكال 
الانعراف في أسلوب التّعتء لا سيّما أن “خرب" يفهم من موقعها أنها نعت لجحرء 
ولكن القدماء عللوا جرها بسبب مجاورتها للضتب حتى صارت في الترس التحوي 
مسألة تَسمَّى الجر بالجوار؛ على أن الأصل الاستعمالي في الجر يكون بإحدى 
حالات من ثلاث؛ وهي: : الجر بالحرف أو الإضافة أو التبعيّة» ولمًا كان هذا المثال 
ل ينتمي لأ من هذه الحالات؛ فقد اضط الحا إلى عده من أسلوب الجرء وإن لم 
يكن من تلك الأصول الاستعمالية التي قررها الترس النحوي. 
رابعاً: التوكيد: 

وهو أسلوب من أساليب العربية التي يبدو لي أن الشّك من أسباب وجوده لا 
سيّما أن الإنسان من طبعه الشك في كثير مما يواجهه في حياته؛ ولمًا كان الأمر 
كذلك فقد أعطت اللغة أبناءها نمطأ من الاستعمال وقع تحته عدد من التراكيب التي 
تزيل هذا الشّكء غرفت بالتوكيد. ولعل ما يعزّز هذا ما ذكره ابن منظورء إذ قال: 
* وقال أبو العباس: التُوكيد دخل في الكلام لإخراج الشك". ( ابن منظورء 1999م؛ ج15 )ص 
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2 وقيل: * التُوكيد لفظ يُراد به تمكين المعنى في النفسء أو إزالة الك عن الحديث أو 
التُحدث عنه' ( ابن عصفورء د.تء ص 261). ويقول عامّة الناس إذا ما شك أحدهم في 
أمر: وماد ( 0110 )» يُريد أن هذا الأمر مؤكد مونّق لا لبس فيه » فإذا كرر 
المتكلم عليه القول أزال هذا التكرار ما في نفسه من شك» ويمكن يمكن القول: إن هذا 
اللون من التوكيد يقع تحت نوع التوكيد اللفظي. أما في التعريف الاصطلاحي فهو 
يطلق على اللفظ الدال على التقريرء ويكون بألفاظ مخصوصة أو بتكرير اللفظ وهو 
ما نعني به التوكيد التابع'. ( التهانوي؛ 1996م؛ ج1/رص ص 90: 91: والجرجاني؛ 1986 
م؛ ص 15ء ووهبه وزميله» 4م: ص 124؛ وذكرا أنه قي اصطلاح النحاة من العرب, تابع 
يقرر معنى المتبوع في ذهن السامع» ويجعله متحققأ بعيدأ عن الاحتمال بحيث لا يْظَنُ به غيره). 
أمَا سيبويه فقد استعمل مصطلح التثنية للدلالة على التوكيد اللفظيء إذ قال: " هذا باب 
ما ِتنى فيه المستقر توكيدء وليست تثثيته بالتي تمنع الرفغ حاله قبل الثنية؛ ولا النصب ما كان 
عليه قبل أن يُشنّى؛ وذلك قولك: فيها زية قائما فيهاء.. ومثله في التوكيد والثنية: يت مرا 
غمرا* (سييبويه؛ ج2/ص 125). وقح اطق مضطلح 'الفنفة نظي التركيذة للمتاؤلية 
فقال:" وأنَا أجمعون فلا يكون في الكلام إلا صفة". ( السابق. ج2/ص 379). وما يهم 
التراسة من باب التوكيد هو ما ورد من أمثلة استعمالية انحرفت عن الأصل 
الاستعمالي المقرر لهاء فقد ذُكرَ أن الحروف تؤكد لفظيأء ومنها حروف الجواب فإذا 
أكدت تأكيداً لفظياً أعيدت ألفاظها نفسئهاء ومن ذلك قول الشاعر: 
1 لاءلا أبوح بحب بثينة إنّها أخذت علي موائقاً وعهودا 

فإذا كان الحرف من غير حروف الجواب» وهي كثير فإنّه يؤكد لفظيأ إذ يعاد 
الحرف مرّة أخرى بشرط أن يتصل بحرف التوكيد ما اتتصل بالحرف المؤكدء مثل: 
إنني إنني بريءٌ» وقد عد ما خالف هذا الأصل شاد أي منحرفاً عن الأصل 


الاستعمالي» ومن ذلك قول الشاعر: 
إن إن الكريم يَحَلْم ما لم يَريِنْ من أجاره قد ضِيما 


حيث أكّد الشاعر" إن" الأولى توكيداً لفظيا بإعادة لفظها من غير أن يفصل بين 
المؤكد والمؤكد مع أن" إِنّ " ليست من حروف الجواب. ( انظرء ابن هشامء 1999م؛ ج 
3/ص ص31-25: وعيد؛ 1987م. ص 5996). أمَا سيبويه فقد ذكر مثالا نثرياً انعرف 


10 


عن الأصل الاستعمالي» وهو " إتهم أجمعون ذاهبون *. إذ الأصل فيه أن يتبع التوكيد 
المؤكد في الإعراب» إلا أنه قد يأتي غير جار عليه فيحمل على الوم والغلطء فال 
سيبويه:" واعلم أن ناس من العرب يغلطون فيقولون: 
5م فالمتكلم رفع لفظ التوكيد' أجمعون" والوجه والقياس فيه التصبء أي الأصل؛ 
لأنّه توكيدٌ للضمير المنصوب في" إنهم؟, وقد رأى رشوان أن من حمل هذا على 
التوهم والغلط غير مصيب؛ لأنّ سيبويه قد غلّط الناس الذين نطقوا بإن غير عاملة, 
وهذا مخالف لسان كلامهم. ( انظر رشوان؛ 1995م: ص 259). 


2 


إنهم أجمعون ذاهبون' ( سيبويه»ء 


نا 


الفصل السادس 
حروف المعاني 


لحروف المعاني دور كبير في الربط بين أجزاء الكلام» إذ بدونها لا تستقيم 
النتصوصء ومن قم لا تؤدي معنئ يستقر في ذهن المتلقي. ولقد حظيت باهتمام 
العلماء: قدماء ومحدثين» وأفردت لها المؤلفات التي تحدثت عن التأصيل لهاء وعن 
المعائي التي تؤديهاء والوظائف التي تقوم بهاء في الربط بين أجزاء الكلام. 
قال الأزهري: "كل كلمة أداة عاريةٌ في الكلام لتفرقة المعاني؛ فاسمها حرفء وإن كان 
بناؤها بحرف أو فوق ذلك؛ مثل: حتى وهل وبلء ولعل". ( ابن منظورء 1999م ج3/ ص 127 
.حرف). والحرف: كلمة تدل على معنئ في غيرهاء فقط.. ومعنى هذا الكلام أن دلآلة 
الحرف على معناه الإفرادي متوقفة على ذكر متعلقه بخلاف الاسم والفعلء ٠‏ فإن دلالة كل منهماء 
على معناه الإفراديء غير متوقفة على ذكر متعّق'. ( المراديء 1992م؛ ص ص 22-20 ٠)‏ 
وقد ذُكِن أن: * الأصل في كل حرف أن يكون دالاً على ما وُضع له في الأصل". ( ابن 
الأنباري: د.ت؛ ج2/ ص 634). 

ولقد قسّم سيبويه الكَلمَ إلى: اسم؛ وفعل» وحرفء إذ قال عن الحرف" ٠..‏ 
وحرف جاء لمعنئ ليس باسم ولا فعل". ( سيبويه» ج1/ ص 12). وما يهمنا في هذه 
الدراسة فيما يتصل بالحروفء هو وظائفها التي تؤديها من خلال ارتباطها 
بالمفردات التي تمثل نصأً ما. وفي ذلك يقول المخزومي ‏ وقد سمّى الحروف 
أدوات -* الأدوات: كلمات إذا أخذت مفرد: فليس لها دلالة على معنئ؛ ولا تدل 
على معانيها إلا في أثناء الجملة". ( المخزومي؛ 1986م "٠١‏ ص 37). وأما عن التأصيل 
للحسروف. فَِيُذْمَدْ أن حروف الجر وسائر الحزوف العربية الأخرئ لم تكن حروفاً 
بادئ ذي بدءء ولكنها استعملت أسماً» أو أفعالاً دالآت على معان تامّة مستقلة» ثم 
تعرضت لتأثيرات الاستعمال فأفرغت من معانيهاء ' فالأدوات النحوية التي تستعملها 
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اللفنات ليست إلا بقليا من كلمات مستقلة قديمة؛ أفرغت من معناها الحقيقي» واستعمات مجرد 
مؤشيخاتة اق مجرّد رموز" ( انظرء فندريس» 1950م» ص 216: والمخزوميء: 1986م 
“ب:. ص 79). على أن من الدارسين من عدّها عناصر نحوية ليس لها معنئ مستقل 
خاص بهاء فهي ليست شيئاً أكثر من وسائل وظيقتها التعبير عن العلاقات الداخلية 
بين أجزاء الجملة» ومنزلتها في علم النحو تستوي ومكانة التصريف والوسائل 
النحوية الأخرى التي تستخدم للغرض نفسه» ولكنها على الرغم من افتقارها إلى 
معنئ مستقل خاص بهاء تشارك الكلمات الكاملة في قوانين التركيب الصوتي؛ وما 
هي إلا حالات وسطى بين الكلمات الكاملة وبين العناصر النحوية". ( أولمانء د.تء 
ص ص 56-53: وانظرء الكناعنة» 2004مء ص 185). وسنتناول فيما يأتي من صفحات 
الأمثلة الاستعمالية التي انحرفت عن الأصل الاستعمالي لهاء لا سيما..أنَ الحروف 
في اللغة مقسمة إلى: حروف مختصة بمباشرة الأفعال وأخرى مختصة بمباشرة 
الأسماء وثالثة غير مختصة وإنما تباشر الأسماء والأفعال؛ ( انظرء ابن عقيل» 1904م» 
ج1/ص ص 20: 21 ). ولكل منها قوانين وضوابط محددة استنتجها القدماء 
بالاستقراء الذي خضعت له كل الاستعمالات اللغوية في كثير من البيئات الاستعمالية 
المختلفة. 
الحروف المختصّة: 

من المقرر في الدرس النحوي كأصل من الأصول الاستعمالية أن في اللغة 
حروفاً مختصة بمباشرة الأفعال المضارعة؛ وهي حروف الجزم؛ إذ يُجزم الفهل 

. المضارع الذي تباشره؛ وحروف النصب؛ وتنصب الفعل المضارع الذي تباشره ٠‏ 

حروف الجزم: 

وهي حروف محددة تؤدي وظيفة في الأفعال المضارعة التي تباشرهاء وهذه 
الوظيفة" هي حالة إعراب تختص بها الأفعال ولا تكون إلا فيها؛ لأن الجزم في 
أصله اللغوي يعني القطعء قطع الحرف أو الحركة عن آخر الفعل” ( الجواري؛ 1984 
مياص (9). 


لم 
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يكون جازماًء وملغئ» وناصباً الفعل ووظيفة النصب بالنسبة ل " لم ' هي 
اما تمثل الاستعمال الذي حدث فيه الانحراف عن الأصل الاست استعمالي» إذ إن الشائع 
في عمله هو الجزم فقد حكى اللحياني عن بعض العرب أنه يصب ب " لم ' وقال 
ابن مالك في" شرح الكافية” : زعم بعض الناس أن النصب ب" لم " اغتراراً بقراءة 
بعض السلف" ألم نشرحَ لك صدرك" بفتح الحاء» وذكر نَ ابن عطيّة خرّجه في 
كتابه على أنّه: ألم نشرحن؛ فأبدل من النون ألفأء ثم حذفها تخفيقا ". (انظرء * أبو حيّان ' 
01ج /ص483). والقول بالخفّة أمر تقره القوانين الصوتية: لا سيما أن الداع 
وراءه؛ هو الميل إلى السهولة والتيسيرء إذ إن الجهد المبذول في قولهم: 'نشرح أقل 
منه في 'نشرحن". 
ومن شواهده أيضاًء قول الراجز: 

في أي يَوْمَي من الموت أفرَ يوم لم يقار أم يوم فين 
وقد حمله العلماء على أنّ الفعل( يُقَدرَ ) مؤكد بالنون الخفيفة» ذفتح لها ما قبلهاء ثم 
حذفت ونويت" ( المرادي» 2م ص 267). وقد ذكر سيبويه مثالاً كانت "ليد 
أركانه إلا أنّها لم تؤد وظيفة الجزم؛ والمثال هو قول الشاعر: 

ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يَلدَهُ أبوان 

( سيبويه. ج2/ص 266). ويمكن تحليل هذا المثال على النحو الآتي: 
> يلثم > الويلئه > الميلثه > لميلذه 


تلن لاا مير تمر سلةالمرسما لتر سما ستامل كبر سمل 
الأصل المرفوع. الأصل بعد بعد دخول الجازم التقى ساكنان حذف حركة 
حذف شبه الحركة. ١‏ "لم". اللام والدال. 2< اللام ليستقيم 
الوزن. 


وقد حدث هذا على اعتبار أنّ فتحة الدال ليست علامة إعراب؛ وإِنما صوتٌ اجثلبة 
ليستقيم الوزن العروضي؛ لا سيما أن لفظها يشعر أنها منصوبة مع أنها مسبوقة 
بجازم؛ وهو" لم * ولا يمكن عدها ناصبة في مثل هذا الموقع. وقد حدث في وظيفة" 
لم" انحراف آخرء وهو ما ورد في المثال الذي ذكره سيبويه؛ إذ جاء ما بعدها 
مرفوعأء وهو قول زياد الأعجم: 
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موقوفة حولت الضتمة التي في الهاء من أضربه إلى الباء لئلا يجتمع ساكنان» والسيوطيء 
7ج /ص 208). إذ إن الأصل الاستعمالي ل ”لم ' أن يُجْرَمْ ما بعدهاء وفي 
هذا المثال جاء الفعل ( أضربه ) بعدها مرفوعء والأصل أن يجيء مجزوماء إلا أنه 
قبل مع أنّه مخالف وذلك للضرورة الشعرية. ومثله قول الراجز: 
أزرت ديار الح أمْ لم تزوْرهاء 
وحقه: أم لم تَررها. ولكنه على اللغة المتقدمة". ( التحاس؛ 1986م: ص 37). وقوله 
على اللغة المتقدمة فيه إشارة إلى أنّ استعمال" لم * رافعة يُمث استعمالاً لغويأ مألوفاً 
في مثل هذه الأمثلة» ويمكن قبول هذا في وظيفة لم على أنها أم الباب في جوازم 
الأفعال المضارعة لها ما لا يكون لغيرها من أخواتها. 
إلغاء عمل لم: 
ويمكن عد " لم " منحرفة عن أصلها الاستعمالي في حال إلغائهاء ومن الأمثلة على 
ذلك قول الشاعر: 
لولا فوارسُ من ذه وأسرتهم يوم م الصليفاء لم يَوذُونَ با 
( التحاس؛ 1986م؛ ص 37؛ وابن جنيء د.ت؛ ج2/ص 2 ولين منظور 1999م جص 
0: صلف. وقد ذكر * 3 * بدلاً من ' ذُهل" والبغداديء د.ت» ج3/|ص 226). وقد شك 
أنّها تمثل واحدأ من الأصول الاستعمالية للغة جُذام الذين يُشبّهون' لم' ب ' لا " إذ 
' معناهما التفيء والقدماء يرون أن النون في الأفعال الخمسة علامة إعراب» فإثباتها 
علامة الرفع» وحذفها علامة النصب تارة؛ وعلامة الجزم تارة أخرى؛ في حين يرى 
الدرس الحديث أن هذه النون؛ ما هي إلا 
* للحفاظ على علم التثنية والجمع والتأنيث؛ ولا مناص من المحافظة 
عليها وإثباتهاء فلو خذفت النون لتعرتض ذلك كله للحذف أو التغيير» فتضيع 
الدلالة عليه فالنون إذن» في هذه الأمثلة إنما هي لوقاية الألف والواو والياء 
من الحذف» أو التقصير/ لا للدلالة على أنّها معربة مرفوعة". ( المخزوميء 
6م أب ص ص 2137 138). 
لا (التاهية): 


ك1 


وهي من جوازم الأفعال المستارينة ( التراديء 2م: ص 300): وقد انحرقت عن 


ف ذركأ ولا تخشى'". سورة طهء 7. وذكر أن: * الجيّذ 


أن يقول: * لا تخف دركاً ولا تخش". ( التحاس. 1986م: ص 36: والدانيء 930ام؛ ص 152 


2 
حروف التّصب: وهي حروف مختصة بمباشرة الأفعال المضارعة لتؤدي وذ 
النصب فيهاء ومنها: 


لن: والشائع في الاستعمال اللغوي له أنه ينصب الأفعال المضارعة على السواء 
المعئلة منها والصحيحة؛ إل أنّ التراسة قد رصدت مثالاً جاء منحرفأً عن الأصل 
الاستعمالي» وهو قول الشاعر: 
4 أنفكلا أرّثي أخأ لي ماجدا جميلَ المّحَيًا كان لي سندا ظَيئرَاء 
فقال: فلن أُنقكلك فجزم بان وإنّما يفعلون ذلك؛ لأن النون والميم أختان كما قيل في 
اللغات. قال: 
كأني بين خافيتئ عقاب أصاب حمامة في يوم غين 
أراد في يوم غيم؛ وقد يقولون للحية: أيم وأين'( التحاس؛ 1986م؛ ص 37: وين السنكيت» 
8م ص 77: وقد وردت " يُريد * بدلا من * أصاب *)م 
والكلام في هذا التوجيه واضح؛ إذ قبل هذا الاستعمال بسبب القرب في الصفات 
الصوتية بين الميم والنون» والذي يؤدي إلى حدوث إبدال بينهماء وهو أمر تجيزه 
القوانين الصوتية» لا سيما أن النون تشترك مع الميم في أنّ مجرى الهواء معهما 
يكون من الأنف". (أبو الطْيّبء 1961م. ص ص 62» 063 111). وهما بذلك متقاربان 
تقارباً شديداً مسوّغاً لما يحدث بينهما من تبادل» وهذا الأمر - صوتياً - مقبول 
تمامأء ولا خلاف عليه في الترس الصوتي؛ ولكن أن يؤدي هذا التشابه الصوتي إلى 
التَوحد في الوظيفة الندوية _ وإن كل _ تبقى الأمثلة الاستعمالية التي يحدث فيها 
مثل هذا واقعة فيما يُعْف بالانحراف عن الأصل الاست المقرر في الترس 
التكرق. 
لولا: حرف من حروف العزبية تناوله الترس الذحوي بالشرح والتفصيل فقيل: 
* حرفه له قسمان. الأول: أن يكون حرف امتناع لوجوبء وبعضهم يقول: لوجوده بالدال. 
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قيل: وينزم عنى عبارة سيبويه في “لو * أن يقال: * لولا " حرف لما سيقع لانتفاء ما قبله: 
الثانسي: أن تكون حرف تحضيضء فتختص بالأفعال» ويليها المضارع]'. ( انظرء المراديء 
92م ص ص 597- 606). وقد شكلت أحد أركان مثال من أمثلة سيبويه وعدها 
حرف جرء وهي بذا تعد مندرفة عن الأصل الاستعمالي لهاء والمثال هو قول 
الشاعرء يزيد بن الحكم؛ ( السيوطيء 1977م؛ ج4/ ص 208 ): 
وكم موطنء لولاي طحت كما هوى بأجرامه؛ من َل الثيق منووي 

وقد ذكره سيبويه بعد أن قال: * هذا باب ما يكون مضمراً فيه الاسم متحولاً عن حاله إذا 
هن بعده الاسمء وذلك لولاك ولولاي”. ( سيبويه» ج2|ص 4 ). على أنه قيل: 
" والضمير مجرور بها؛ لآنّ الياء وأخواتها لا يعرف وقوعها إلآّ في موضع نصب أو جرء 
والنصب في" لولاي' ممتنع؛ لأ للياء لا تنصب بغير اسمء إلا ومعها نون الوقاية وجوبأء أو 
كونها في موضع جر". ( المراديء 1992م: ص 603). 

ولولا يمفّل استعمالاً تاريخيأ قديمأً ظل محافظأ عليه عند لحوقه بالضمائر» 
أو أن الّحاة تعاملوا معه على أنّه حرف جر قياساً على اتصال الضمير به على أنه 
لا يوجد في استعماله ما يدل على أنّه حرف جر. 


رب: 


جوازاً 


حرف جرء عند البصريين» : 

" ودليل حرفيّتها مساواتُها الخروفه في الدلالة على معنئ غير 
مفهوم جنمئه بلفظهاء بخلاف أسماء الاستفهام والشرط فإنّها تدل على معنئ 
في مسمَئْ مفهوم جنسئه بلفظها. وذهب الكوفيون؛ والأخفش في أحد قوليه, 
إلى أنها اسم يُحْكَمْ على موضعه بالإعراب. ووافقهم ابن الطّراوة؛ واستدلواء 
على اسميّتهاء بالإخبار عنها في قول الشاعر: 


إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارأ علي ورب قتل عارٌ 
( المرادي؛ 1992م: ص ص 438: 439: والسيوطيء 1977م» ج4/ ص 173). ومجرور " 
رب " قسمان: ظاهرء ومضمر. فالظاهر لا يكون إلا نكرة؛ لأنَ التقليل والتكثير لا 
يكون في المعرفة. وأجاز بعض النحويين أن تَجّنُ الُعرف ب " ال "» وأنشد قول 
الشاعر( ابن هشامء 1980م: ج2/ ص 161ء والسيوطي؛ 1977م: ج4 رص 177): 
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رما الجاملء الموبل» فيهم جيج - 
بجر" الجامل" وصفته" ( السابقء ص ص 448 449). وهذا الاستعمال يعد منحرقاً عن 
الأصل الاستعمالي لهء وهو أنه لايجر من الأسماء الظاهرة إلا ما كان نكرة؛ وقد 
جد في هذا المثال اسم معرفة؛ وهو" الجامل" . ولعل ما يعزّز قولنا بانحراف هذا 
المثال عن الأصل الاستعمالي وهو عدم جر غير النكرة؛ قول سيبويه: ' فرْب لا يقع 
بعدها إلا نكرة" ( سيبويه. ج1إص 4427 وج2|ص ص54- 56, 108). ومن أمثلة الحديث 
الشَّبوي الشريف التي استعملت فيها رب وقد وليها اسم نكرة؛ قوله صلى الله عليه 
وسلّم:" يا رب كاسية في الدنيا عارية *. (مالكء ددثء ج2/ص 913 والبخاري؛ 1987م؛ ج1 
/|ص 54, ابن عبد البر؛ 1387ه: ج23/ ص447 ). وقد رصدت الدراسة مقي اق 
منحرفاً عن الأصل الاستعمالي ل " رب * إذ باشرت * ما '؛ وهو قول الشاعرء 
أمية بن أبي الصلت: 

رب ما تَكْرَهُ التفوسُ من الأ 
( ابن أبي الصلتء 1980م: ص 63 وقد وُصلت * 
6 وسيبويه ج2/ص ص 109: 315 ). ولقد رويت” تجزع * بدلا من" تكره» وذكر 

مُجاهد: " لها باشرت الفعل يجزع وكان أمراً طبعيا آلأجر؛ لأن الفعل لا يُجرء وهي بذا ( 
بيبطك اجو ب ريا تايا قدص ري رم سوط 
للجر بدخولها على الفعل'. ( مُجاهدء 1م ص 100). ومع أن القدماءء قالوا: ' إن 
رب تفيد التقليل أو التكثير". ( انظرء المراديء 1992م» ص 148)- . إلا أن من المحدثين من 

تعامل معها على أنها عنصر تكثيف أو تقليل؛ وليست حرفا ولا قعل ولا اسمأء وما 
هي عنصر تقليل أو تكثير» وقد اقتضت كثيرٌ من لهجات العرب أن يُجر الاسم 
بعدماء في حين أن لهجات عربية أخرى لم تقتض شيئاء ما بعده مرفوعا 
على الأصلء فلا يجوز الحكم على استعمالهم بالشذوذ؛ لأنها خالفت قاعدتهم 
التحوية».. وإتما يجب عذة استعمالاتها فصيحة ". ( الكيلاني؛ 2003م؛ ص 81 


بتصرف ). 


وبعدء فالحروف وإن كان لبعضها دور في المعنى والمبنى؛ وبعضها الآخر له دور 
في المبنى دون المعنى» تبقى موضوعة لإفادة المعنى الذي يُحَتَمْ عليها أن تنحرف 
عن أصلها في بعض الاستعمالات اللغوية. 


الفصل الستابع 
آلية إعراب الأفعال 


أشار علماء المتاميات إلى أنّ مجموعة اللغات السامية تهتم بالفعل اهتماماً 
كبيراً حتى قيل: إن الفعلية من خصائصهاء لا سيما أنه يشغل فيها مكانة كبرى بناء 
وصرفاً واستعمالاء ولعل هذه المسألة أشد وضوحاً وبروزاً في العربية منها في 
أخواتها السّاميات: إذ إنها توسعت توسعاً لا يوجد في جميع اللغات السامية الباقية 
منها والمندثرة ". ( انظرء السامرائي:1971م ص67). وقد عرف سيبويه الفعل»ء 
فقال: * وأما الفعل فأمثلةٌ أخنت من لفظ أحداث الأسماء... وقسميا من حيث الزمن ثلاثة أقسامء 
فقال: وبنيت لما مضى. ولما يكون ولم يقعء وما هو كائن لم ينقطع". (سيبويه؛ جا|ص 12)- 
٠‏ و" الفعل ما دل على اقتران حدث بزمان". (ابن يعيش؛ د.ت» ص 243). وسيبويه بقوله: 
* وما هو كائن لم ينقطعء يعني به الفعل المضارع؛ وقوله:* وبنيت لما مضى؛ يعني 
به الفعل الماضيء وقوله: ' ولما يكون ولم يقع؛ يعني به فعل الأمر. 
والأفمال الماضية وأفعال الأمرء لا تعني هذه الدراسة؛ لأنها فيما يتصل 
بالإعراب تلزم حالة واحدة» وهي البناء على اختلاف أحوالهاء إذ إن المقرر في 
الدرس النحوي أن الفعل الماضي يبنى على الفتح أو الضم أو السكون؛ وعملية إسناد 
الأفعال إلى الضمائر هي التي تحكم حالة البناء. وأما الفعل المضارع فهو الذي 
يعني هذه الدراسة بسبب حالة البناء التي قرر النحاة أنها تلزمه إذ قيل: 
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“ وإذا اتصلت به نون الجماعة المؤنث رجع مينياً فلم تعمل فيه 
العوامل لفظأً ولم تسقط كما لا تسقط الألف والواو والياء التى هي ضمائر؛ 
لأنها منهاء وذلك قولك: لم يُسْرِن ولن يَسترن وثينى أيضأ مع النون 
المؤكّدة كقولك: لا مَصرِينُ ولا رين *. ( ابن يعيش» د.ت» ص244)م 
ويُذقر أنّ سيبويه لم يحالفه التوفيق في ذهابه إلى أن سبب إعراب الفعل 
المضارع هو كينونته في موضع الاسم. . كوقوعه خبراً في قولك: زيد يقول ذاك؟ 
لأن الخبر ليس هو الفعل المضارع وحده؛ وإنما هو الجملة» والجملة يُخبر بهاء 
ويُنعث. وتقع حالاً ومقغولاً *. (المخزومي:1986م؛ 'ب". ص ص130: 131). وعلى 
الرغم من أن مصطلح' الماضي" موضوع على أساس الزمن؛ فإن مصطلح 
المضارع؛ موضوع على أساس شكليء إذ هو يعني ما ضارع في حركاته حركات 
الاسم وهو اعتبار شكلي يتصل بالتشابه بين حركات كل صيغة وسكناتهاء وكان 
سيبويه جديراً لو التفت إلى هذا الاعتبار الذي لم يتورط في مخالفته في بدء الكتاب» 
أليقع في هذا الالتباس» ولكن الاعتبار الشكلي وهو الذي ساد بعد ذلك في كل 
المدارس النحوية فالتزمه النحاة دون أن يلحظوا ضعف أساسه ". (شاهين: 1973م» 
ص 79). 
سسا 
تفع الأذعال المضارعة مرفوعة ما لم ميق بناصب أو جازم وقد غة العامل 
في رفعها من العوامل المعنو 
الاستعمالي لهء إذ ورد فيه شاهة مجزومء وهو الفعل"أشرب" مع أنه غير مسبوق 
بجازم؛ في قول امرىء القيس: 
فاليوم أشنب غير سُستَْقب ١‏ إثمأ من الله ولا واغلٍ 
ويفهم من كلام سيبويه أنّ هذا الاستعمال من باب الضرورة: إذ قال : " وقد سكن 
بعضهم في الشعر ويُشمٌ *. (سيبويه. ج4/ص201). إلا أن الدرس الحديث» يرى في هذا 
المثال ما يسم" إجراء الوصل مجرى الوقف"؛ أي أن الكلمة رغم وقوعها في 
وصل الكلام قد تُعطى حكم الموقوف عليه؛ وتجِرَد من الحركة في آخرها ". (أنيسء 
5م ص262). وقد أثنى على قول القدماء بهذه الظاهرة» ولكنه قال: * على أن 


إلا أن سيبويه قد أورد مثالاً انحرف عن الأصل 
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النحاة رغم شعورهم بمثل هذه الظاهرة لم يُحسنوا التمثيل لها في كتبهم وأشار إلى البيت المتابقء 
إذ خرّج جزم”أشرب”" فيه على هذا الرأي. (السابقء ص263)- 
نواصب الفعل المضارع: 
أن 

الأصل الاستعمالي لأن» هو أنها تعمل النصب في الأفعال المضارعة وجوباً 
وجوازاً إن ظهرت في الكلام؛ ولكنها عملت النصب وهي مضمرة شذوذأء ومن 
الأمثلة الاستعمالية التي وردت فيهاء قول طرفة بن العبد: 

ألا أيّهدَا الّاجري احضير الوغى وأن أشهّد اللذات» هل أنت مُخلدي 

(طرفة؛ 1886م؛ وسيبويه. ج3/(ص ص 99: 0100 والسيوطي؛ 1977م؛ ج3/ ص 51؛ وج4/ 
ص 142). وهذا المثال الاستعمالي شاهد على جواز النصب في'احضر" في 
ضرورة الشعرء على أن الأصل فيها أنها مروية بالرفع'احضر". ومن الأمثال 
العربية التي انحرفت فيها أن عن أصلها الاستعمالي؛ إذ عمات وهي مضمرة؛ قول 
العرب: ' شَْمَع بالمْعيْديّ لا أن تراه " تقديره: أن تسمعء وهذا المثل مما أورده سيبويه. (انظرء 
سيبويه. ج4/ص44)؛ وقول العرب: ' خُذ اللص قبل يأخْدذّك" أي قبل أن يأخنك» 
وقولهم:” ومّرهُ يحفرها' تقديره أن يُحفرها. وقد قبل النحاة الانحراف اللغوتي في هذه 
الأنماط؛ لأنها أمثلة مسكوكة» لا يجوز التغيير فيها لمجرد أنها أمثلة. على أن 
الدرس الحديث » يقول بأنها قد وردت على وفق تقدير العلماء للمحذوف فيهاء ولكن 
من رووها قد أخطأوا السماع؛ فسقط الحرف "أن" من النطق في الرواية؛ ثم رست 
كذلك. وكذلك الأمئلة الشعرية إذ سقطت منها أن" لإقامة الوزن ضرورة ". (انظرء 
*عيد” 1987م: ص274). ويبدو لي أن عيداً قد جانبه الصواب واعترى رأيه 
الاضطراب؛ لأنه انهم الرواة بالخطأ في المتماع الذي أدى إلى سقوط أن في حين 
أنه جعل حذف أن في المثال الشعري بسبب إقامة الوزن» مع أن الأصل -على وفق 
رأيه وتفسيره- أن ترد "أن" ولكنه قبل حذفهاء ولم يزد على قول القدماء بأن حذفها 
في المثال الشعري والأمثلة النثرية ضرورة. 
ومن الأمثلة التي انحرفت عن الأصل الاستعمالي» قول الشاعر: 
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لولا فوارسُ من تُعْمٍ وأسرتهم يوم الصليفاء لم يُوفونَ بالجارٍ 
قال: لم يوفون؛ وهو شلاً. وإنما جاء على تشبيه 'لم" بلاء إذ معناهما النفي» فأثبت 
كما قال الآ+ 5 
أن تَهبطين بلاذ قَوْمٍ يرون من الطلاح 
قال ابسن جني: : فهذا على تشبيه أن بما التي بمعنى المصدر في قول الكوفيين؛ قال 
أبن سيده: : فأما على قولنا نحن» فإنه أراد أن الثقيلة وخفضها ضرورة؛ وتقديره: : أنك 
تهبطين". (ابن منظور»1999م؛ ج7/ص390, صلف). وقد ورد هذا المثال في موضع 
آخر من لسان العرب. (انظرء السابق» ج1//ص 45 أنن). إذ أورد بعده مثالاً سبق هذا 


المثال وهو: 


قال ثعلب ا 
نهماء قلما وَليها المستقبل بطلت عنه كما بطلت عن 


الماضي والدائم؛ وتكون زائدة مع ل ا التي بمعنى حبن؛ وتكون بمغلى أي. 


اطق الملا منهم أن امشُوااسورة ص؛ 6. قال بعضهم: 'لا يجوز الوقوف 
عليها؛ لأنها تاتي ليْبر بها وبما بعدها عن معنى الفعل الذي قبل» فالكلام شديد الحاجة إلى 
ما بعدها ليس به ما قبلهاء فبحسب ذلك امتئع الوقوف عليها". (ابن منظورء 1999م؛ ج1إ(ص 
8 أنن )» ثم إن ابن منظور ذكر المثالين في موضع ثالث في لسان العرب» وقد 
جاء حرف روّيها حاءً ساكنة " الرزاخ " و" الطلاخ ". وقال: ' وأن هينا يجوز أن تكون 
أن الناصبة للاسم مخففة منها غير أنه أولاها الفعل بلا فاصل". (السابق» ج8/ص 180 طُلْحْء 
وابن جنيء د.ت؛ ج1/ ص 89.. وانظر؛ يعقوب؛ 1996م: ج2//رصس138). 

إذأء نحن أمام عدد من التوجيهات التي حاول أصحابها أن يعللوا الانحراف 
الذي حدث في قول الشاعر: أن تهبطين. 
الأول: تشبيه ' أن" بما التي بمعنى المصدرء وهو رأيّ للكوفيين. والثائي: أن 
الشاعر أراد أن الثقيلة وخففها ضرورة؛ والتقدير”أنك تهبطين". والثالث: رأي 
الفراء: في أنها أن الدائرة التي تباشر الماضي والدائم فتبطل عنهماء فلما وليها 
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إلا أنه يذكر قراءة لأبِيّ وعبد الله بن مسعودء إذ قال:" وبلغنا أن هذا الحمرف 
خلقك إلا قليلاً ". سورة الإسراء: 76. وسمعتا 


في بعض المصاحف: * وإذن لا 
بعض العرب قرأهاء فقال: * وإذن لا يلبثوا *. ( السابق. ج3/ص13). والقراءة في 
تفسير أبي حيّان. ( 2001م؛ ج6/ص63). 


الم: 

الأصل الاستعمالي ل " لم" أنها من جوازم الفعل المضارع: ولكتها انحرفت 

عن هذا الأصلء فعملت عمل أن وأخواتهاء فنصبت الفعل المضارع؛ وبذا ع التّحاة 
التَصب أثراً من آثارهاء وقد حكى اللحياني عن بعض العرب: : أنه بُنْص ب "ألم 

وقال ابن مالك في " شرح الكافية 

بقراءة بعض المتلف" ألم نشرخ لك صدرك'؛ بفتح الحاء؛ ويقول الرًا. 

في أي يَومَيّ من الموت أفرٌ لم 

وو عند اللماء محمول على أن اقملء مو بون احفيقة فتج مالي قر 

حذفت ودُويت» ويمكن بيان ما حدث فيها على الحو الآتي: 

لم يُقدرن < الم يقر 

ممعمل اندر سما < دتمل انحر سما 


زعم بعض الثاس أن النصب ب 1 " لغة؛ اغترارا 


لون مع ني 
ن للتراسة أنّ سيبويه أؤلاها 


. 31 57: 87:..: وغيرها من المواضع). والمثال الشّعري على الانحراف في وذ 
ذ عملت التصب بدلاً من الجزم؛ هو قول الشاعر: 

الرُسومُ على فرتاج؛ والطَلل القديم 

شنت جزمت". ( سيبويه. ج3/ص34)؛ وقد روي الفعل “فتخبرك” في لسان 
العرب مفتوح الرّاء. ( ابن منظورء 1999م: ج10//ص208: 3 
الجزم: 
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يمنع سيبويه إضمار الجازم: إذ قال: * والجزم قي الأفعال نظير الجر في الأسماء؛ 
فليس للاسم في الجزم نصيب؛ وليس للفعل في الجر نصيب» فمن ثم لم يضمروا الجازم كما لم 
يضمر الجار . وقد أضمره الشاعر وشبّهه بإضمارهم ربُ» وواو القسم في كلام بعضهم'. 
( سيبويه» ج3/ ص 9). وقد أورد أمثلة انحرفت عن هذا الأصل الاستعمالي؛ وهي: 

محمد ٠‏ تَفسك كل نفس إذا ما خف 
وإنما أراد لتقد.إتسب هذا البيت إلى أكثر من شاعرء منهم: أبو طالب وحمتان» والأعشى»ء 
ونون ديوان واحد منهم. انظرء البغداديء دث؛: ج3/ ص ص629: 060 والعيني» د.تء 
ج4/ ص 2 والأشمونيء د.ت» ج4/ ص 5 والأزهريء د.ت» ج2/ ص ١194‏ وسيبويه» 


من شيء تبَالاه 


ج3/ ص 8). وقول الآخرء وهو متمم بن نوئِرة: 

على مثل أصحاب البؤضة فاخئشي لك الويلُ حر الوجه أو يبك من بكَى 
أراد:" ليَبْك ". ( ابن يعيش د.تء ج7/ ص ص 0 62: وابن الشجريء 349اه ج١/‏ 
ص 375 والأنباريء دءت» ج2/ ص 2 وسويويه؛ 3ص 9:.وقال أخيّحة بن 
الجلاح: 


فس نَالَ الغنى فليصطنئة صَنيْعُه ويَجيَد كل جهد 
وقد حُذقت لام الأمر مع إعمالها في قوله: * وجي '. (سيبويهء ج3/ ص 9): 


5 *: فقال:" وقد جازوا بها في الشعر مضطرين؛ شبّهوها بإن 
حيث رأوها لما يسبل وأنها لا بد لها من جوابء وقال قيس بن الخطيم الأنصاري. ( 1967 
ص 88): 

إذا قَصْرَتْ أمثياقنا كان وصلّها خطانا إلى أغدائنا فضارب 


نارأ إذا حَمَدتْ نيرالهم تقد 


وقال بعض المتلوليّين: 
إذا لم قزل في كل دار عرفتها لها واكف من ذَمْع عينك يسم 
فهذا اضطرارٌ» وهو في الكلام خطأ *. ( سيبويه» ج3/ ص ص (6. 62). 
فهذه الأمثلة منحرفة عن الأصل الاستعمالي؛ فقد وردت" إذا * فيها جازمة 
للأفعال التي وقعت جواباً لهاء والمقرر في الدرس النحوي أنها غير جازمة» ومن 
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المحدثين من نفى عن عملها هذا صفة الضرورة بسبب وروده في الحديث النبوي 
الشريف» إذ روي عن الرسول صلّى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أخذتما مضاجعكما 
تكبرا ا لوادت . ( البخاري؛ 987ام: ج3/ 
ص 1358). وفي هذا الحديث استعملت ' إذا "١‏ جازمة لجميع الأفعال التي وقعت 
جواباً لها رامال كقاما :جيل 71 ساف يون قل " وهو في النثر نادرٌ وفي الششعر 
كثير". ( ابن مالكء د.ت؛ ص 18 )- 
دخول" ال" على الفعل المضارع: 
لاخلاف على أن التعريف من علامات الأسماء؛ ف "ال" تدخل على 

الأسماء دون غيرها من أقسام الكلام؛ ولكن الأمثلة الاستعمالية عند النحاة اشثهر من 
بينها أمثلةٌ بدخول "ال" على أحد أركانهاء ومنها قول الشاعر: 

ما أنت بالحكمْ العُرْضى حكُومئُة ولا البليغ ولاذي الرأي والجدل 
أراد' الذي تُرضتى" ويفهم من هذا التوجيه حذف شيء من الاسم الموصول الذي 
واتصال ما بقي منه بالفعل * تُرضتى". وقول الشاعر: 

يَقَولٌ الحا وأبْقَضْ العُجْم ناطقاً إلى ربا صوات الاختار 


٠ :‏ ( انظرء ابن الأنباري؛ د.تء ج2/ ص ص 521: 522 
والبغدادي» د.تء ج1/ ص 4 والعينيء دءتء ج1/ ص 111ء والأزهري16؛ د.ت؛ ج١/‏ ص 
8 . وابن هشامء 1987م؛ وابن هشامء 1980م ج1/ ص 17 صء وابن عصفورء د.ت؛ ص 
3 والفاكهي؛ 1996م: ص ص ١218‏ 9. وقد ذَكَرَ أنه ضرورة لا يقع إلا في الشعر وله 
مندوحةٌ عنه» إذ يمكنه أن يقول: * ما أنت بالحكم المَرنضبي حكومته”). 


أراد * الذي يُجَدْعْ والذي يد 


الخاتمة 

بعد دراسة الأمثلة الاستعمالية الحيّة في كتاب سيبويه التي انحرفت عن الأصل 
الاستعمالي التحوي والتي رصدتها الدراسة؛ فإن مما تبيّن لي أن سيبويه كان يورد 
هذه الأمثلة على الحو الآتي: 
أمثلة سمعها بنفسه وأمثلة سمعها من شيوخه»ء وأمثلة سمعها من رواة ذَحتَهِم نعوتاً 
عديدة: منها: وحتثني من لا أتهم؛ وحدثني من يوق بعربيته» وغيرهما من القعوت. 
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وقد كان يورد المثال كما سمعه تماماً. 1-0 إن كان للمثال أكثر من رواية 

وويةيفبة: ثم إن الَعوت التي أطلقها سيبويه على هذه الأمئلةء قد تعادت. .ويا كان 

الأمر فقد اجتهدت في معالجتها » إذ كنت أذكر الأصل الاستعمالي» ثم أشير إلى 

موطن الانحراف في كل مثال» وقد ظهر ما يأتي: 

1- للاستعمال حضور بارز عند سيبويه؛ ولعل ذكره إيَاهِ أكثر من مرّة يدل على 
أهميّته في التأصيل النحوي؛ وقد أشرت في التراسة إلى عدد مرات مفردة 
الاستعمال التي وردت في الكتاب. ( انظرء ص6 من هذه الدراسة). 

2- فم إن القيّة التي تدفع المتكلّم إلى استعمال معيّن» هي التي تحكم هذا الاستعمال؛ 
وقد ذكرها سيبويه غير مرّة قي الكتاب. ( أشرت إلى بعض مواضع ورودها في 
الكتاب. انظرء ص 123 من هذه الدراسة). 5 

3- هناك فرق بين رواية المثال عند سيبويه؛ وبين رواية من جاء بعده من العلماءء 
وأرى أن الأخذ برواية المثال في غير الكتاب؛ يؤدي إلى عدم نهوض كثير من 
الأمثلة» كادلة على صحّة الاستعمالات التي وقع في مفرداتها مثل هذا الاختلاف 

في الرواية. 

4- استعمل سيبويه كثيراً من الأحكام على الاستعمالات لو مسال : جيّد» 
عربي؛ رديءء قليل» نادر؛ قبيح» وخبيث. ويظهر أن معياره في هذه الأحكام 
يَرْدُ إلى شيوع الاستعمال أو عدمه. 

5- يبدو لي أن التّحاة قد جانبهم الصتواب في شيء يتصل بقضيّة الاستعمال اللغوي؛ 

إذافترضوا أنَ هذا الاستعمال قد استقر واكتمل؛ فانطلقوا مستقرئين لكلام 
العربء إذ بَنَوا القواعد وأصّلوا لهاء وفي هذا من الخطورة ما لا يخفى على 
أحد. إذ أدى بهم إلى الوقوع في مزالق ومتاهات حملتهم على قبول استعمالات 
والقياس عليهاء في حين قبلوا أخرى ولم يقبلوا القياس عليهاء وقد حُفظّت» 
وثالثة لم يقبلوها ولم يقبلوا القياس عليها. وهم بذا قد خلقوا بيئة للّزاع؛ ففريق 
يؤيّدهم جميعأء وآخر يؤيّد أهل البصرة: ويُذكر على أهل الكوفة بعض ما ذهبوا 
إليهء وثالث يؤيّد أهل البصرة ويؤيّد بعض أهل الكوفة» ورابع ينتقي ما يناسب 
قناعاته من خلال ما ترك الطرفان. 


إن 
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6- أمّا طرم التَعليل عند التّحاة» فإِنَ التَظر إذا منلّط على ما يعللون به لم يثبت معه 
إلا الف ذّ الفرده بل لا يثبت منه شيء ألبنّةء ولذلك كان المصيب منهم من يقول: 
هكذا قالت العرب. 

7- شم إن ماغة مخالفأء وعليه أمثلة ممن يحتج بكلامهم ( الشتّعر والثثر ) لا ينبغي 
أن يَجْحَدَهُ التحاة وينكروه. 

8- - لقد كان من الطبيعي أن يكون للشّعر أثره البارز في التقعيده » لا سيما أنّ النحاة 
قد جعلوه ذا حظوة في دراسة الاستعمال اللغويء إذ مكو تحدنا هلكاامق 
مصادر الاستعمال؛ ولمًا كانت الأمثلة الاستعماليّة كثيرة فقد فرضت على التحاة 
ما وقعت فيه من انحرافات؛ ودفعتهم إلى البحث عن تخريج يسوي أمرها مع 
القاعدة النحويّة التي لم ترض بتمرّد هذه الأمثلة عليها. 

9- يعد الاهتمام بالضترورة الشعريّة شكلاً من أشكال الحرص على القاعدة إذ لو 
كان الأمر غير ذلك رست لغة الشعر وحدها. 

0- اهم التحاة اه بالمثال الاستعمالي اهتمامأ كبيرًء ومرة ذلك عندهم الصلة بين 
التوثق والنسبة» وقيمة المثال في حين لم يكن سيبويه كذلك» وهو صاحب 
الكتاب؛ شم إِنّ قول الجّرمي في نسبة الألف من أصل ألف وخمسين لم يكن 
دقيقً؛ لأنّ الذي ظهر من الأمثلة غير المنسوبة في الكتاب أكثر من ذلك. 

11- لقد وضع البصريون - بخاصتة - مقياساً للقصاحة وهو الانعزال وعدم 
الاختلاط؛ وهذا المقياس نراه لا ينطبق على لغة قريش التي أجمعوا على أنها 
أفصح لغات العرب. 

2- يمكن القول: إن سيبويه قد احتج بلغة المُنشّد متلما احج بلغة الشاعر 

3- يذكر سيبويه - أحياناً- استعمالاً دون أن يأتي بمثال عليه. 

14- إن ما جاء من استعمالات القرآن الكريم خارجاً عن القواعد النحوية المعياريّة 
لم يكن عبثء وإنّما أن به قصداً لمطلب كريم من مطالب البلاغة وجمال 
التعبير» وقد أيّد مثل هذا ابن جتيء ثم إنّ على نحاة أن يقبلوا استعمال القرآن 
وقراءاته والقياس عليهماء لا سيّما أن القراءات المتواترة وحيء والقاعدة 
النحويّة اجتهاد من وضع البشرء والبشر معرّضون للخطأ. 
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5]- - فم إن الأمظة الاستعمالية» لا يجوز نعتها بالخطأء بل هي أساليب عربية 
خالصة فيها من الأسرار ما يمكن القول: إنَّ القدماء لم يهتدوا إليها. 

16- إن الأصول الاستعمالية التي توصتل إليها النحاة قد تحكّمت في الاستعمال 
اللغوي وقيّدته بالجواز والمنع. 

7- يمكن القول: : إن لجوء التّحاة إلى تغيير الرواية هو شكل من أشكال الهروب 
عند ضيق الحجّة؛ وقد ذهب إلى مثل هذا ابن فارس اللغوي. 

8- إن السثال الامتعمالي عند سيبويه علامة من علامات الفكر انحوي ولعل ما 
يعزتز هذا أنه كان يبدأ بالمثال المصنوع؛ لأنه أيسر وأسهل على المتعلم؛ ثم إنه 
كان يُكثْدُ من الأمثلة رغبة في تعزيز ما يذهب إليه من أراء. 

بعدء فيمكن القول: : إن الأمئلة الاستعمالية التي انحرفت عن الأصل 
الا تسالى التحوي لم تكن مرفوضة رفضاً تامأ وذلك أنها تمل استعمالاً عرب 
حياء إلا أنّه لم يأت على الشكل الثنائع والمألوف في الاستعمال العربي» ولعل مما 

يؤيّد عدم رفضها رفضاً تامأ ما أطلق عليها من أحكامء مثل شاذ؛ قليل؛ 

ونادر ..+وغيرها من الأحكامء وقد بدا لي أنَها لم تختلف عن تلك الأمئلة التي مثلت 

الاستعمال الصّحيح تماما - على وفق نظرة التّحاة القدماء - إلا من حيث إنها 

مقبولة ولكنّ القدماء لم يجيزوا القياس عليها. 
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